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  شكر و عرفـان  
  

العلم وأمدنا بالصبر والإرادة لإتمام  ا عز وجل الذي أنار لنا الدرب وفتح لنا أبواب الحمد ا والشكر

   .هذا العمل

                               "المشرف  الأستاذالشكر والامتنان والتقدير إلى  بأسمى آيات ولا يسعنا في هذا المقـام إلا أن نتقدم

كل ا عن اف على هذه المذكرة وعلى كل ملاحظاته القيمة وجزاه على توليه الإشرا نرباطي نور الدي.د 

  خير، والذي كان لنا الشرف أن يكون مشرفـا علينا 

  ويطيب لنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبولهم 

   .م خيراأن يحفظهم و أن يجازيه امناقشة هذه المذكرة وتكبدهم عناء ذلك، نسال 

العربي كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الأساتذة الأفـاضل بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 

    كما لا يفوتنا في هذا المقـام أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في انجاز هذا  .تبسة -التبسي 

خاصة الأستاذ الشافعي مالكية الذي فتح لنا أبواب مكتبة جامعة  العمل، وكل من ساعدنا على إتمامه

دون أن ننسى البروفيسور والدكتور معيفي كمال  والدكتور عبد ا جنة الأستاذ سيف براجي  ،خنشلة

والى كل من  عمار بوضياف  الذي لم يبخل علينا بالمراجع والمعلومات فجزاه ا كل خير وإلى كل من درسنا

   .في عونكم واصيحة أو دعاء، قدم لنا تشجيعا، زودنا بمعلومة ، أو قـال لنا ببساطة إلى الأمام خصنا بن

  

  

  فيصل/معمر
  

  



 

  الأول  الإهداء

  الله الرحمان الرحيم  بسم ا 

  الحمد االله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه على هذه النعمة

ى﴿ وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  من قـال في حقهما تعال  إلىأهدي ثمرة هذا العمل المتواضع    

  : من انتظر لحظة نجاحي وتشريفي لهما  إلى .الإسراءمن سورة   24﴾الآية  

  )أبي الحبيب(إلى سندي في الدنيا  )أمي الحبيبة(نور دربي وقرة عيني    إلى

 أن يقدرني على أن أرد بعض فضلهما  االلهأسأل    

   .اللهوعائلاتهم حفظهم ا إخوتي كل    إلى

إلى كل أفراد عائلتها  ،  فكانت نعم السند  لإتمام هذا العملتشجيعها  ها و باهتمامأولتني  ي  تال  وجتيز  إلى

     سيرينإلى ريحانة فؤاد أبيها الصغيرة    ندى إلى قمر ونور عينا أبيها  ريتاجإلى قرة عين أبيها  .الكريمة  

   .كل الأصدقـاء والزملاء  إلى

 .عائلتهوكل    فيصل بعلوجي  ديقنحو إتمام هذا العمل صإلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا  

  .......إلى أساتذتي،كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة  إلى
  

  معمر الوالي                                                                                                                

  
  

  

  انيالثالإھداء  

  

  .الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

  "وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"إلى من قـال في حقهما المولى عز وجل  

 االله ورعا ه هظوالد الكريم حفسر نجاحي  ال روح أمي رحمها االله وأسكنها فسيح جناته إلى  إلى  

   "إخوتي وأخواتي" إلى أعز ما أملك في الوجود

  .رسيل وميساء وريماستي  ابنإلى بلسم الحياة   .من الجنة مقعدا  هاوبوأ  هااالله ورعاها  حفظإلى زوجتي  

  .إلى جميع أصدقـائي وزملائي في العمل

وكل  " معمر الوالي" ي  إتمام هذا العمل صديق  في مشوارنا الدراسي كان معي نعم الأخ والسندإلى من  

  عائلته

  .اهدي ثمرة هذا العمل  إلى كل هؤلاء

  فيصل                                                                          
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  :مقدمة 

فالنفس البشریة ، والمساس بحقوق الأفراد الاستبدادیؤدي تركیز السلطة بید واحدة إلى 

  . تجنح بطبیعتها إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة

تنظیمها من الإشكالات الأساسیة التي یهتم بها القانون لذلك تعتبر فكرة السلطة وكیفیة 

، تتركز بید شخص واحدحیث كانت السلطة في العصور القدیمة ، الدستوري والنظم السیاسیة

منها خضوع الحكام والمحكومین للقانون  مبادئأما في ظل دولة القانون التي تقوم على عدة 

ذلك تماشیا وتوافقا مع التطور الذي ، عدة هیئاتعلى حد سواء فإنه یستلزم توزیع السلطة بین 

  .1السیادة ومبدأ الفصل بین السلطاتعرفته نظریة 

إلا أن الآلیات التي اعتمدها ، الفصل المرن بین السلطات بمبدأوبالنسبة للجزائر أخذت 

لهذا المبدأ  وذلك أن التطبیق المرن، الدستور في تنظیمه لهذا المبدأ أثار العدید من الإشكالات

ة وهیمنة حیث یتمیز النظام السیاسي الجزائري بسیاد. كثیرا ما یفسر لصالح السلطة التنفیذیة

لأن ، بمعنى أن هذه السلطة هي الهیئة الوحیدة التي تتمتع باستقلال حقیقي، السلطة التنفیذیة

ادلة السمو حیث تم تكریس مع، مظهرها المهیمن لطالما ارتبط بسمو مكانة رئیس الجمهوریة

مرورا  1 1963بدایة بدستور ، 2ب الدستوریة التي مرت بها الجزائرالرئاسي في كل التجار 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة ، 1996مظاهر تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في دستور ، مصطفاوي كمال 1

، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، الماستر في القانون

  .  02ص، 2015، البویرة
مجلة " 2008یة في النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة مكانة رئیس الجمهور "، فتاح شباح 2

  .  358ص ، 2015، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،05ع ،الباحث للدراسات الأكادیمیة



 :مقدمة

 

 ب 

 

والذي أدخل علیه المؤسس الدستوري  19964ثم دستور    3 1989ودستور  2 1976بدستور 

الذي أدخل علیه تغییرا  و 2008وسنة  2002الكثیر من التعدیلات كانت على التوالي سنة 

منصب رئیس الحكومة واستبداله بمنصب الوزیر  إلغاءفي السلطة التنفیذیة یتمثل في جوهریا 

غیر أن أهم تعدیلین على الإطلاق ، كما عززت في ظله صلاحیات رئیس الجمهوریة، الأول

  : هما التعدیلین الأخیرین  1996مسا دستور 

الدستوري لسنة تضمن التعدیل الم 01-16 التعدیل الأول الصادر بموجب القانون

وهو الذي جاء بكثیر من المستجدات تتعلق بالسلطة التنفیذیة أهمها إعادة تنظیم  ،20165

مكانة رئیس الجمهوریة لكونه أهم مؤسسة في السلطة التنفیذیة بالإضافة إلى الوزیر الأول الذي 

   . 2008ل النظام السیاسي الجزائري منذ تعدیتراجعت مكانته في 

                                                                                                                                                                                
، 64ع ، ج ر ج ج، 1963سبتمبر 10الموافق علیه في استفتاء ،1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة  1

  .  1963لسنة 
، 1976نوفمبر  22مؤرخ في ، 97- 76صادر بموجب الأمر ، 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة  2

ع ، ج ر ج ج، 1979جویلیة 7مؤرخ في ، 06-79معدل بالقانون رقم ،1976نوفمبر  28صادر في ، 94ع ، ج ر ج ج

، جانفي 15صادر في 3ع ، ج ر ج  ج، 1980جانفي  12مؤرخ في  01-80والقانون رقم ، 1979جویلیة  10صادر في ،28

  ) . ملغى(1988نوفمبر  5صادر في ، 45ع ، جر ج ج، 1988نوفمبر 3وباستفتاء 
مؤرخ في  18-89ا لمرسوم الرئاسي رقم  منشور بموجب،1989ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة دستور الجمهو  3

  ) .ملغى ( 1989مارس  01صادر في ، 9ع ، ج ر ج ج 1989فیفي28

 7مؤرخ في ، 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لسنة  4

،  2002أفریل 10مؤرخ في  03-02متمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر  8صادر في ، 76ع ، ج ر ج ج، 1996دیسمبر

  .  2008نوفمبر  16صادر في ،  63، 25ع ، ج ر ج ج، یتضمن التعدیل الدستوري

مارس  7ر في صاد، 14ع ، ج ر ج ج، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة  6مؤرخ في ، 01-16قانون رقم   5

2016 .  
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- 20الصادر بموجب القانون  2020لسنة  فیتعلق بالتعدیل الدستوري الأخیرأما الثاني 

والذي بدأت معه إعادة النظر في بعض التسمیات الموروثة من الدستور القدیم ومنها  4421

من هذا المنصب إلى ذلك  الانتقالمنصب رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حیث یبقى  إشكالیة

على قول  -كما سیأتي تفصیل ذلك في المتن - تشریعیةنتخابات المرهونا بما ستفرزه نتائج الا

"  -بیوم الشهید الاحتفالرئیس الجمهوریة عبد المجید تبون في كلمة وجهها للجزائریین بمناسبة 

ولذلك قررت حل المجلس ، كنا قد قلصنا صلاحیات رئیس الجمهوریة وقوینا صلاحیات البرلمان

  ..."باشرة إلى انتخابات خالیة من المال الفاسد وغیر الفاسدالشعبي الوطني الحالي وسنمر م

   :أسباب اختیار الموضوع

علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري " إن معالجة موضوع 

  .تبرره أسباب كثیرة دفعتنا لاختیاره دون غیره من المواضیع التي تستحق البحث" 2020

  :أسباب ذاتیة 

 البحث حول هذا الموضوع كونه ذو طابع حیوي ویثیر عدة إشكالات  في الذاتیة الرغبة

  .نظریة وعملیة

  فیما یخص علاقة رئیس  2020فضولنا الكبیر لمعرفة جدید التعدیل الدستوري

 .الجمهوریة بالوزیر الأول أو رئیس الحكومة

                                                           

المصادق علیه في ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  1

  . 2020دیسمبر  30مؤرخة في  82ج ر عدد ، 2020استفتاء أول نوفمبر



 :مقدمة

 

 د 

 

 حیث أ،  معرفة مدى وجود فرص لتطبیق النظام البرلماني في النظام الجزائري من

  .الثنائیة المعتمدة على مستوى السلطة التنفیذیة هي في الأصل أحد ثوابت النظام البرلماني

  :سباب موضوعیةأ

 ساس یتجلى اختیارنا لهذا الموضوع على أ: 

وزیر ـلعلاقة العضویة والوظیفیة التي تربط بین رئیس الجمهوریة والالبالغة لهمیة الأ -

 ).رئیس الحكومة(  الأول

برئیس الجمهوریة والوزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الدراسة وحساسیة المواضیع المتعلقةأهمیة  -

 الأول 

  )رئیس الحكومة (

  :تتمثل في : أهداف الدراسة 

 دستوري وفق آخر تعدیلأهم الإصلاحات الدستوریة  معرفةو  :الأهداف العملیة  –أ 

  .ة والوزیر الأول أو رئیس الحكومةرئیس الجمهوری بقطبیهاالتي مست السلطة التنفیذیة و  2020

نوع من التوازن والتكامل بین  إیجادتهدف هذه الدراسة إلى : الأهداف العلمیة  –ب 

الطرفین وتوزیع السلطة التنفیذیة ومعرفة نطاق مشاركة كل طرف في ممارستها ومدى فعالیة 

بتحلیل إجراءات  –هذه المشاركة على مستوى كل اختصاص بهدف كشف الثغرات الدستوریة 

  . التي تتسبب في جنوح هذا التوزیع نحو طرف دون الآخر -وجزیئات كل اختصاص
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  :التالیة الإشكالیةطرح ب  للانطلاق في موضوع الدراسة قمنا :إشكالیة البحث  

إذا كان الدستور الجزائري قد اعتمد على مبدأ الثنائیة في إطار تنظیم السلطة 

فإلى أي مدى وفق ، التنفیذیة مجسدا ذلك في شخص كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

المؤسس الجزائري إلى تنظیم العلاقة بینهما؟ وهل هي علاقة تكامل و تعاون أم أنها علاقة 

  وتبعیة؟خضوع 

  :الإشكالیة استعنا ببعض الأسئلة المساعدة في تحلیلها ومنها  ةولمعالج

 ي ه ماو ؟  هي صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة وغیر العادیة ما

  ؟ صلاحیاته في المجال التنظیمي وكذا التشریعي والقضائي

 تبعیة الوزیر ماهي مظاهر  و؟  عوامل تدعیم مركز رئیس الجمهوریة ما هي

  ؟ئیس الجمهوریة الأول لر 

  ؟ وما هي الوظائف التي ینفرد بها رئیس الجمهوریة 

 لفرق بین منصب الوزیر الأول ومنصب رئیس الحكومة حسب التعدیل ا ما

 ؟2020لسنة الدستوري 

   :المنهج المتبع

المنهج التحلیلي  ناحولها العدید من التساؤلات اتبع التي تتمحور الإشكالیةعن  للإجابة

كما تناولنا  الأولوصف العلاقة الدستوریة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الوصفي من خلال 



 :مقدمة

 

 و 

 

في  الأبعاد المختلفة والخلفیات العامة للعلاقة بین طرفي أو قطبي السلطة التنفیذیةتحلیل بال

  .2020جانبیها العضوي والوظیفي وفق التعدیل الدستوري 

   :                الدراسات السابقة

                فلـم نجـد مـن تطـرق                                                            نظرا لأن موضوع دراستنا موضوع جدیـد ووفقـا لتعـدیل دسـتوري جدیـد

ـــذلك    ،    2020                                            إلـــى هـــذا الموضـــوع فـــي ظـــل التعـــدیل الدســـتوري لســـنة      علـــى     نـــا      فـــي بحث    نا     اعتمـــد     ل

       ومواقــع          ومقــالات           ومــذكرات      كتــب         دســاتیر و               التــي تعــددت مــن                            مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع 

            إلكترونیة 

     :            صعوبات البحث

                                                                            من أهم العراقیل التي صعبت إنجاز هذه الدراسة هـي قلـة المصـادر والمراجـع خاصـة فـي 

   .                                                               ظل انتشار وباء كورونا السبب الذي أدى إلى غلق المكتبات الجامعیة 

  :         خطة البحث

وحتى یأخذ القارئ الكریم فكرة مقبولة حول الموضوع، وللحصول على إجابة للتساؤلات 

الموضوع من عدة جوانب وركزنا على العدید من النقاط الهامة التي طرحت فقد تطرقنا إلى 

علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول ، الفصل الأول في تناولنا، لینیث تم تقسیمه إلى فصح

حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى دور الانتخابات الرئاسیة في تقویة ، من الناحیة العضویة 

في حین تناولنا في المبحث الثاني دور العهدة الرئاسیة في ، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة



 :مقدمة

 

 ز 

 

تدعیم مكانة رئیس الجمهوریة وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى تبعیة الوزیر الأول لرئیس 

  .الجمهوریة

أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول من الناحیة  

في ، ث الأول إلى انفراد رئیس الجمهوریة بالوظائف التنفیذیةحیث تطرقنا في المبح، الوظیفیة

حین تناولنا في المبحث الثاني استئثار رئیس الجمهوریة ببعض صلاحیات السلطة القضائیة 

قصاء الوزیر الأول في الحالات غیر العادیة وفي المبحث الثالث تطرقنا مسؤولیة الوزیر   ٕ                                                                                وا 

  .رلمان الأول أمام رئیس الجمهوریة وأمام الب

 



 

  

ّ  الأو ل  الفصل   :  

علاقة رئيس الجمهورية بالوزير  

 : الأول من الناحية العضوية
  

دور الانتخابات الرئاسية في تقوية المركز القـانوني  :المبحث الأول

  لرئيس الجمهورية

دور العهدة الرئاسية في تقوية المركز القـانوني   :المبحث الثاني

  لرئيس الجمهورية

  تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية : الثالثالمبحث  
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تختلف علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول من الناحیة العضویة باختلاف طبیعة         

مكانة رئیس الجمهوریة في النظامین البرلماني والشبه ف، اسي الذي تشهده البلادالنظام السی

هذا الأخیر الذي یتمیز بأحادیة السلطة التنفیذیة . في النظام الرئاسي عن مكانته تختلف رئاسي 

دساتیر والذي مال إلیه المشرع الجزائري واعتمده في معظم ال، والفصل المطلق بین السلطات

الذي أعطى الأغلبیة و ،  2020التي عرفتها الدولة واستدركه في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

یصب في مجال تعزیز  2016 ي لسنةدستور التعدیل النونیا ممتازا مقارنة بالبرلمانیة مركزا قا

وتفعیل دور البرلمان الذي غیب وغاب في فترة ما عن الساحة ، موقع السلطة التشریعیة

طبقا لنص المادة  تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة إمكانیةالسیاسیة الجزائریة مع 

   2020.1الدستوري من التعدیل  2الفقرة  103

المبحث  :للتوضیح أكثر نتناول هذا الفصل بالدراسة والتحلیل من خلال المباحث التالیة        

خصصناه لدراسة دور الانتخابات الرئاسیة في تقویة المركز القانوني لرئیس الجمهوریة  الأول

مخصص لدراسة دور العهدة الرئاسیة في تقویة المركز القانوني  لرئیس  المبحث الثانيو 

  .لدراسة تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة الثالثالمبحث حین خصصنا في الجمهوریة 

  

  

  

                                                           
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  103انظر المادة  1

  .2020دیسمبر  30مؤرخة في  82ج ر عدد ، 2020المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر، الدستوري
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   :دور الانتخابات الرئاسیة في تقویة المركز القانوني لرئیس الجمهوریة: لمبحث الأولا

، الأمةیجسد وحدة " تزداد مكانة رئیس الجمهوریة تمیزا في الدستور من خلال كونه      

یحمي الدستور ویسهر . ویسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسیادة الوطنیة 

وكل ذلك من خلال آلیة تنصیبه على ...  1یجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. على احترامه 

هذه الآلیة التي تخضع لإجراءات وشروط ، الجزائریة عن طریق الانتخابات الرئاسیةرأس الدولة 

  .كثیرة ومعقدة یجب أن تتوفر في الشخص الذي یخوضها

تكریسه مبدأ التعددیة الحزبیة  1989على غرار دستور  1996لقد أحدث دستور     

الأحادیة الذي كان یعتبر  فبعدما كان خاضعا لمبدأ، ثورة فیما یخص طریقة الترشح والانتخاب

نقلة نوعیة للنظام السیاسي الجزائري والذي ینص على اقتراح مرشح واحد من قبل مؤتمر 

عن طریق الاقتراع العام المباشر  رئیسالحزب وعرضه على الشعب لانتخابه أصبح انتخاب ال

سد حریة الإرادة فهذا النمط من الاقتراع یج، والسري قاعدة معمول بها في الدساتیر الجزائریة

العضوي بالنسبة للبرلمان  لفانتخابه من طرف الشعب مباشرة یمنحه نوعا من الاستقلا.الشعبیة 

مثل الأول للمجموعة الوطنیة والمعبر المباشر مویعطیه خطوة متمیزة وهیبة خاصة تجعل منه ال

  2.الدوليعلى المستوى في الداخل أو عن طموحاتها وتطلعاتها والناطق باسمها سواء 

ولهذا السبب نجد ازدیاد في أهمیة مكانة رئیس  ،من الشعب فالرئیس یستمد شرعیته   

بحیث یصبح مفوضا من قبل الشعب كله في ممارسة الجمهوریة ضمن المؤسسات في الدولة 

                                                           
  . نفس المرجع، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 84انظر المادة  1
رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه ، العلاقة بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول في النظام الجزائري، لىبن بغیلة لی 2

  .65ص ، 2015/2016،جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في العلوم القانونیة
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بل رئیس الجمهوریة یتفوق علیهم لأنه ، شأنه في ذلك شأن أعضاء البرلمان، السیادة الوطنیة

وهذا هو العامل  ،ه من قبل كافة الشعب في الدولة ولیس من قبل سكان الدائرة فحسبیتم انتخاب

  1.الرئیسي الذي یمنحه القوة لیتفوق على أعضاء البرلمان

لذا كان لزاما علینا التطرق إلى طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة والتي تمر بمرحلتین    

ومرحلة الاقتراع لانتخاب ، كمطلب أولمرحلة الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة ، أساسیتین

  .رئیس الجمهوریة في المطلب الثاني

   مرحلة الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة : المطلب الأول

تعتبر مرحلة الترشح للانتخابات الرئاسیة من الأعمال التمهیدیة للعملیة الانتخابیة التي  

ما یتم تحدیدها بموجب القوانین المنظمة وغالبا ، تسبق مرحلة الاقتراع وبفترة قصیرة من الزمن

  .في الترشح إرادتهحیث یعبر الشخص في هذه المرحلة صراحة عن .  2 للانتخابات

یعد تصریحا بالترشح لرئاسة الجمهوریة إیداع طلب تسجیل من قبل المترشح شخصیا " و 

   .3..."لدى رئیس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام

الدیمقراطیة في الجزائر تقضي بحریة كل شخص في الترشح لهذا  المبادئورغم أن 

من جهة أخرى قیدا المترشح لرئاسة إلا أن  الدستور من جهة والقانون الانتخابي ، المنصب

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل ، )تونس - المغرب -جزائرال(السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة ، مكناش نریمان  1

  .11ص ، 2014/2015، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، درجة الماجستیر في القانون العام
  .50ص ، 2010، الجزائر، دار بلقیس، 2008مركز رئیس الجمھوریة في تعدیل ، بن سریة سعاد 2
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  2021مارس  10المؤرخ في   01-21الأمر رقم  249المادة  3
  .2021مارس 10المؤرخة في  17ع . ر، ج
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وكذا بمجموعة من ) الفرع الأول(الجمهوریة بمجموعة من الشروط التي یجب علیه استیفاؤها 

  ).الفرع الثاني(عها الإجراءات والآجال التي یلتزم  بإتبا

   شروط الترشح: الفرع الأول 

إلا أنه ، ندستوریا لجمیع المواطنی الجمهورية حق مكفولیعد الترشح لمنصب رئیس   

المتعلق بنظام  01- 21والقانون العضوي رقم .  1 2020بتفحص أحكام التعدیل الدستوري 

مجموعة و  )أولا( الموضوعیةشروط ال نجد أن هذا الحق مقید بمجموعة من 2. الانتخابات

  .)ثانیا( شكلیةالشروط من ال

  للترشح لمنصب رئیس الجمهوریةالشروط الموضوعیة  :أولا

نظرا للمكانة المتمیزة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة ألزم المؤسس الدستوري المترشح لهذا      

ینص  الشروط عادة ماهذه ، ؤها لقبول ملف ترشحهایجب علیه استف، بشروط خاصة المنصب

لذلك أحال المؤسس الدستوري الشروط الأخرى إلى ، علیها الدستور لكنه یتناولها كمبادئ عامة

  .القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

  

  

                                                           
المؤرخة  82ر ع ، ج، یتضمن التعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم  1

  .2020دیسمبر 30في 
ع . ر، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ج 2021مارس  10المؤرخ في   01-21الأمر رقم  2

  .2021مارس 10المؤرخة في  17
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   :الشروط الواردة في الدستور/1

شروط الترشح لمنصب رئیس  . 20201من التعدیل الدستوري  87تناولت المادة          

  :یلي الجمهوریة وتتمثل هذه الشروط في ما

 الأصلیة فقط ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب  تمتع بالجنسیة الجزائریةی

 .والأم

 لا یكون قد تجنس بجنسیة أجنبیة. 

 یدین بالإسلام. 

 كاملة یوم إیداع طلب الترشح) 40(یبلغ سن الأربعین. 

 یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة. 

 أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط یثبت. 

  قبل إیداع ، على الأقل، سنوات )10(یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة

 .الترشح

  1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر . 

 یثبت تأدیته الخدمة الوطنیة أو المبرر القانوني لعدم تأدیتها. 

                                                           
 82ر ع ، ج، 2020یتضمن التعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم  1

  .2020دیسمبر 30المؤرخة في 
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  إذا كان مولودا بعد  1954یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر

 . 1942یولیو 

 یقدم التصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 

نلاحظ أن هذه المادة أتت بشروط جدیدة لم ترد في الدساتیر السابقة وذلك   

بعاد المترشحین غیر الجادین    .من الترشح                                 ٕ                            بهدف تعزیز مكانة رئیس الجمهوریة وا 

  :الشروط الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات/ 2

الشروط الأخرى للمترشح  87في الفقرة الأخیرة من المادة  2020أحال التعدیل الدستوري       

وهي ، المتعلق بنظام الانتخابات 01-20لمنصب رئیس الجمهوریة إلى القانون العضوي 

   :روط في ما یلي وتتمثل هذه الش 1 249المنصوص علیها في المادة 

  الهدف من هذا الشرط التأكد :  أطباء محلفینطبیة مسلمة للمعني من طرف شهادة

  2.من تمتع المترشح بالسلامة العقلیة والبدنیة 

 249ة ئیس الجمهوریة اشترطت المادمنصب ر لتولي : استیفاء شرط جمع التوقیعات 

المتعلق بنظام الانتخابات على المترشح لهذا المنصب  01-21من القانون العضوي 

  3.من هذا القانون  253ة المنصوص علیه في الماد استیفاء شرط جمع التوقیعات

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
  .18ص ، 2007،الجزائر، د م ج، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر، بوكرا إدریس 2
انون العضوي المتعلق بنظام المتضمن الق 2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249راجع المادة  3

  .مرجع سابق، الانتخابات
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  :نجد أن للمترشح خیارین  253 بالعودة إلى نص المادة

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في  )600(ستمائة إما أن یقدم قائمة تتضمن  -

على ولایة  29 علىموزعة ، مجالس شعبیة بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على الأقل

 .الأقل

ما - لناخبین ، على الأقل توقیع فردي )50000(خمسین ألف قائمة تتضمن   ٕ   وا 

وینبغي ، على الأقل، ولایة 29ویجب أن تجمع عبر ، مسجلین في قائمة انتخابیة

ألا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة 

 .توقیع) 1200(عن ألف ومائتي 

وتودع هذه ، تدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي         

لا یحق لأي و  1.المطبوعات لدى السلطة المستقلة في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح 

  .ناخب مسجل في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمترشح واحد فقط

ویعرض صاحبه للعقوبات ، كثر من مترشح لاغیایعتبر كل توقیع یمنحه الناخب لأ         

   2.من هذا القانون العضوي  301المنصوص علیها في المادة 

 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  253راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
متعلق بنظام المتضمن القانون العضوي ال 2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  254راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات
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  :الشروط الشكلیة للترشح /3

یقصد بالشروط الشكلیة الإجراءات والتعلیمات التي وضعها المؤسس الدستوري حتى  

وتكون عادة متعلقة  بملف  ، تكون عملیة الترشح صحیحة ومستوفیة لجمیع الشروط القانونیة

والتعهد ، الترشح ومرفقاته حتى یتم التأكد من أهلیة المترشح لتولي أعلى منصب في البلاد

  :ه المترشح الكتابي الذي یقدم

  :  مكونات ملف الترشح:أولا

یتضمن التصریح  من القانون العضوي لنظام الانتخابات 249حسب المادة       

 :  1 یحتوي على بملفومهنته وعنوانه ویرفق  بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقیعه

 : مرفقات ذات طبیعة إداریة –أ 

 نسخة أصلیة كاملة من شهادة میلاد المعني. 

  من صحیفة السوابق القضائیة للمعني 3مستخرج رقم. 

 صورة شمسیة حدیثة للمعني. 

  نسخة من بطاقة الناخب للمعني. 

 شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو المبرر القانوني لعدم تأدیتها. 

  من هذا القانون العضوي والمسلمة من  250شهادة تثبت إیداع الكفالة المقررة في المادة

 .الخزینة العمومیة طرف 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
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 : دستوریةمرفقات ذات طبیعة  – ب

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني. 

  فقط  ولم تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة

 .یسبق له اكتساب جنسیة أخرى

  بالإسلامتصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یدین. 

  الجنسیة الأصلیة لزوج المعنيشهادة. 

 شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفین. 

 تصریح بالشرف یشهد على تمتع زوج المعني بالجنسیة الجزائریة فقط. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأب المعني. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأم المعني. 

  على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني

 .ترشحه إیداعالتي تسبق مباشرة ، على الأقل، سنوات) 10(مدة العشر 

  من هذا القانون العضوي  253التوقیعات المنصوص علیها في المادة. 

 تصریح علني للمعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 

  للمترشحین المولودین قبل یولیو سنة  1954أول نوفمبر سنة شهادة تثبت المشاركة في

1942. 

   في أعمال ضد  1942شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد یولیو سنة

 .1954ثورة أول نوفمبر سنة 
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  تعهد كتابي یوقعه المترشح. 

  : مضمون التعهد الكتابي للمترشح:ثانیا

للانتخابات الرئاسیة تقدیم تعهد كتابي یوقعه حیث یتعهد بموجبه یجب على المترشح          

المتضمن نظام  01- 21باحترام مجموعة من المبادئ والقیم نص علیها القانون العضوي 

 :وفقا للشكل التالي  1 الانتخابات

عدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة الإسلام  -

 ،والأمازیغیة لأغراض حزبیةوالعروبة 

والعربیة والأمازیغیة  الإسلامیةالثلاثة  أبعادهاالحفاظ على الهویة الوطنیة في  -

 ،والعمل على ترقیتها

 ،وتجسیدها 1954أول نوفمبر سنة  مبادئاحترام  -

 ،والالتزام بالامتثال لها، احترام الدستور والقوانین المعمول بها -

 ،السلم والمصالحة الوطنیة مبادئتكریس  -

نبذ العنف كوسیلة للتعبیر أو كوسیلة للعمل السیاسي والوصول إلى السلطة أو  -

 ،وكذا خطاب الكراهیة والتمییز، والتندید به، البقاء فیها

 ،احترام الحریات الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان -

 ،والجهویة والمحسوبیة الإقطاعیةرفض الممارسات  -

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249راجع المادة  1

  .مرجع سابق، نتخاباتالا
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 ،توطید الوحدة الوطنیة -

 ،الحفاظ على السیادة الوطنیة -

 ، احترام القیم الوطنیة إطارالتمسك بالدیمقراطیة في  -

 ،تبني التعددیة السیاسیة -

 ،احترام التداول الدیمقراطي على السلطة عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري -

 ،الحفاظ على سلامة التراب الوطني -

 .احترام مبادئ الجمهوریة -

   .یجب أن یعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي             

   إجراءات وآجال الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة:الفرع الثاني 

بعد قیام المترشح بجمع كل الوثائق المنصوص علیها في الدستور وفي القوانین المنظمة       

لا یبقى أمامه سوى التصریح بالترشح وذلك بإیداع ملف ، لعملیة انتخاب رئیس الجمهوریة

  .ترشحه أمام الجهة المختصة 

   :التصریح بالترشح / 1

  المتعلق بنظام الانتخابات على  01- 21من القانون العضوي  249تنص المادة          

طلب تسجیل من قبل المترشح شخصیا بالترشح لرئاسة الجمهوریة إیداع  اتصریح عدی:" أنه 

  .لدى رئیس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام 
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    1 ..."ومهنته وعنوانه وتوقیعه الترشح اسم المعني ولقبهب التصریحیتضمن 

للمعني  للمترشح من طرف السلطة المستقلةوالتصریح بالترشح عبارة عن استمارة تسلم         

البیانات المنصوص علیها في  وفي حالة تخلف إحدى، على أن یقوم بملئها والتوقیع علیها

وبالتالي یرفض من طرف السلطة ، یجعل الملف ناقصاالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

  .سیأتي تفصیل ذلك في العنصر الثاني المستقلة و 

یداع كفالة لدى الخزینة إعلى كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسیة بكما یلزم         

  ) .دج  250.000(العمومیة قدرها مائتان وخمسون ألف دینار 

من التوقیعات  %50 ةبالمائتسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على خمسین         

ولایة، على الأقل، في أجل خمسة ) 25(المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرین 

وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة . عشرة یوما من إعلان المحكمة الدستوریة عن الترشیحات 

  .لذوي حقوقه 

المطالبة بها من طرف المترشح تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزینة العمومیة إن لم تتم       

من القانون  250نصت علیه المادة  وهو ما .في أجل سنة من تاریخ إعلان النتائج النهائیة

    2. العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  250راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات



.لاقة رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول من الناحیة العضویةع:الفصل الأول  
 

20 
 

الموالیة لنشر  ،على الأكثر ،یوما) 40(الأربعین  التصریح بالترشح في ظرف  ویودع      

- 21من القانون  251حسب نص المادة، لمتضمن استدعاء الهیئة الناخبةالمرسوم الرئاسي ا

    1 .المتعلق بنظام الانتخابات  01

والمشرع الجزائري أصاب بتحدیده لآجال التصریح بالترشح وذلك لضمان قیام المترشحین        

  .اللازمة المتعلقة بالحملة الانتخابیة بالإجراءات

  :ودراسة ملف الترشحالجهة المختصة باستقبال / 2

طلب  إیداعالمتعلق بنظام الانتخابات  01-21من القانون العضوي  249حصرت المادة      

 الإشارةكما سبق ، مقابل وصل تسجیل من قبل المترشح شخصیا لدى رئیس السلطة المستقلة

    2 . إلیه

سلطة ترشحه لدى جهة أخرى غیر ال یمكن للمترشح إیداع تصریح وهذا یعني أنه لا      

  المستقلة

تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشیحات لرئاسة الجمهوریة بقرار معلل تعلیلا "على أن 

  .أیام من تاریخ إیــــــــــــــــــــــــــــــــــداع التصریح بالترشح )  7( قانونیا في أجل أقصاه سبعة 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  251راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  249راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات
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الطعن ، لة إلى المترشح فور صدوره ویحق له في حالة الرفضیبلغ قرار السلطة المستق        

ساعة من ساعة ) 48(في هذا القرار لدى المحكمة الدستوریة في أجل أقصاه ثمان وأربعون 

  .تبلیغه

بملفات الترشح إلى المحكمة ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشیحات مرفقة        

  .من تاریخ صدورها ) 24(أربع وعشرون ساعة الدستوریة في أجل أقصاه 

بما ، تعتمد المحكمة الدستوریة بقرار القائمة النهائیة للمترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة      

أیام من تاریخ إرسال آخر قرار للسلطة ) 7(في أجل أقصاه سبعة، في ذلك الفصل في الطعون

  .ورمن الدست 95مع مراعاة أحكام المادة ، المستقلة

وذلك  . "ة الجزائریةــــــــــــة للجمهوریـــــــدة الرسمیـــــــــفي الجری قرار المحكمة الدستوریة نشری        

   1. من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات  252حسب نص المادة 
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  .مرجع سابق، الانتخابات
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         : لانتخاب رئیس الجمهوریة الاقتراعمرحلة  : المطلب الثاني

حیث ، بعد الانتهاء من مرحلة الترشح تبدأ مرحلة الاقتراع لانتخاب رئیس الجمهوریة        

والقوانین المتعلقة بنظام ، 2020تناولت الأحكام الدستوریة لا سیما التعدیل الدستوري 

والقواعد المتعلقة ، الانتخابات المبادئ المتعلقة بطریقة الاقتراع لانتخاب رئیس الجمهوریة

، إضافة إلى ذلك تناولت كیفیة إعلان النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة، نتخابیةبالحملة الا

ن كانت ترتكز على المبادئ التقلیدیة الاقتراع على  إجـــــــــراءفإن بعض تلك القواعد تضمن ،  ٕ                                   وا 

، وعلیه سوف نتناول في هذه المرحلة. 1 للاقتراع ـــددي ابـــع التعــــالذي یعزز الطالأمر ، دورین

لنتطرق إلى تنظیم الحملة الانتخابیة ) الأولالفرع (طریقة الاقتراع لانتخاب رئیس الجمهوریة 

  إلى نتائج الاقتراع والإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسیة لنصل أخیرا ) الفرع الثاني(

   ).الفرع الثالث(

   ب رئیس الجمهوریةطریقة الاقتراع لانتخا: الفرع الأول 

حیث یتم ، یبرز المكانة المتمیزة والمرموقة لرئیس الجمهوریة هو طریقة انتخابه ما          

انتخابه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري ویتم الفوز في الانتخابات بالحصول على 

    2. 2020من التعدیل الدستوري  85الأغلبیة المطلقة وهذا حسب نص المادة 

  

                                                           
شعبة الحقوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، ة الدولة في الأنظمة العربیة الجمھوریةتولیة رئاس، الدین فایزة خیر 1

  .44ص ، 2012، بومرداس، جامعة محمد بوقرة، كلیة الحقوق، تخصص إدارة ومالیة ، الأساسیة والعلوم السیاسیة 
لعضوي المتعلق بنظام المتضمن القانون ا 2021مارس  10المؤرخ في   01- 21من الأمر رقم  85راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات
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   الإبقاء على نظام الاقتراع العام المباشر والسري–أولا 

ص على أن رئیس اقبة منذ الاستقلال نجدها كلها تنبالعودة إلى الدساتیر الجزائریة المتع

من بین مجموعة من المترشحین ، طریق الاقتراع العام المباشر والسريالجمهوریة یتم انتخابه 

وهذا مكرس حالیا في ، والقانون العضوي المتعلق بالانتخاباتالمحددة في الدستور  وفقا للشروط

ینتخب رئیس الجمهوریة عن "  بنصها على أنه 2020من التعدیل الدستوري لـ  85/1المادة 

  .1" طریق الاقتراع العام المباشر والسري

باعتبارهم ، ر ممكن من المواطنین في الانتخابیشمل اشتراك اكبر قد: الاقتراع العام -1

والحرمان غیر متصور إلا استثناء في بعض الحالات كانعدام ، جزءا من السیادة مالكین

فهو ، 2 مثلا دون غیرها من الموانع الأخرى التي لا تتماشى والمصلحة العامة الأهلیة

كما ، 3یشمل جمیع المواطنین على حد سواء دون تمییز بینهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا

أي شرط له علاقة بالمال أو المولد أو غیر ذلك من الشروط التي لا یشترط في الناخب 

 . 4تمنعه من الانتخاب

                                                           
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  85انظر المادة  1

  .مرجع سابق، الدستوري
مقاربة حول المشاركة والمنافسة ، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، عبد المؤمن عبد الوھاب 2

 السیاسیة في النظام السیاسي 
، 2007، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، الجزائري

  .7ص
لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة، نظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامةالأ، سعیفان أحمد 3

  .245ص، 2008
مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة ، "دراسة تأصیلیة، الأنماط الانتخابیة المقارنة"، قاسمي عز الدین، م شوقيیعیش تما 4
  .68ص، 2016، بن یحي جیجل جامعة محمد الصدیق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2ع
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 1یقصد به أن الناخبین هم الذین یتولون اختیار من یمثلهم بأنفسهم: الاقتراع المباشر -2

یترجم مشاركتهم بصفة مباشرة في الحیاة  ما، 2دون إنابة غیرهم وعلى درجة واحدة

ئیس ینتخب مباشرة من الشعب باعتباره مصدر كل سلطة في بمعنى أن الر  3السیاسیة

 .4الدولة

یعني أن الناخب یقوم بالإدلاء برأیه ، 5یكون بعیدا عن أعین العامة: الاقتراع السري -3

وذلك من خلاله قیامه بإدخال ، دون أن یشعر أحدا بالموقف الذي اتخذه في التصویت

طریقة لا تسمح للآخرین بمعرفة اتجاهه بورقة الاقتراع في الصندوق المعد لذلك بحریة 

 .7الناخب عن ضغوط الانتقام من المعارضین إبعادوذلك بغرض ، 6في التصویت

وعلیه فإن وصول رئیس الجمهوریة بهذه الطریقة إلى الحكم یجعله یحظى بمكانة متمیزة 

م وتتوسع وبما أنه كسب ثقة الناخبین فإن شرعیته سوف تدع، للشعب الأولباعتباره الممثل 

لكن الشرعیة التي یتمتع ، 8وینافس في ذلك النواب في تمثیلهم للشعب، لأنه ممثل للشعب

في حین یختار النائب في ، بها الرئیس تكون أقوى لأنه منتخب عن دائرة انتخابیة واحدة

                                                           
دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة ، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، ثامر كامل محمد الخزرجي 1

  . 239ص،  2004، عمان، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، السلطة
جامعة ، 4جلة الاجتھاد القضائي عم، "القانون الانتخابي الجزائري بین القوة والضعف"، حبة عفاف، أوقوجیل نبیلة 2

  .367ص ، د  س ن، بسكرة، محمد خیضر
  .245ص، مرجع سابق، سعیفان أحمد 3
  .70ص ، المرجع نفسھ، "دراسة تأصیلیة، الأنماط الانتخابیة المقارنة"، قاسمي عز الدین، یعیش تمام شوقي 4
مذكرة لنیل شھادة الماستر فرع القانون العام ، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة، خلوفي حفیظة، بناي خدیجة 5

، 2013، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة
  .18ص

، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، خاب رئیس الجمھوریة في الجزائرالضمانات القانونیة لانت، بن محمود بوزید  6
  . 17ص، 2013، باتنة، جامعة العقید الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون دستوري

  . 111ص ، د س ن، الجزائر، د م ج، 4ط ،2ج ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، بوالشعیر سعید 7
  . 70ص ، مرجع سابق، بوكرا إدریس 8
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فبمجرد ، وهذا ما یساهم في إعطاء الرئیس وزنا سیاسیا هائلا، 1إطار دائرة انتخابیة ضیقة

ممثل للأمة ككل وهذا یحقق لرئیس الجمهوریة استقلالا عضویا من  إلىابه یتحول انتخ

  . 2حیث أنه في هذه الحالة یسجل تفوقه على البرلمان، حیث التكوین

   المطلقة  الأغلبیةالحصول على : ثانیا

ح في الانتخابات الحصول على نصف ظام الأغلبیة المطلقة لفوز المترشیشترط في ن         

صوت +  %50(المعبر عنها التي اشتركت في الانتخاب زائد صوت واحد  الأصواتدد ـــــــــــــع

ذا لم یحصل أحد المترشحین على هذه النسبة یعاد تنظیم الانتخاب، )واحد ولذلك یسمى هذا ،  ٕ                                                           وا 

وتم  وهي القاعدة المكرسة في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، 3على جولتین الأغلبیةالنظام بنظام 

یتم الفوز في : "بنصها 2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة  85تكریسها حالیا في المادة 

  .4"الانتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة  من أصوات الناخبین المعبر عنها

نستشف من هذه المادة أن المترشح الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة من أصوات         

ئز في الانتخابات الرئاسیة لكن الإشكال یطرح في حالة عدم حصول احد الناخبین هو الفا

  .المترشحین على هذه النسبة

                                                           
1 MOHAMED RIDHA BEN HAMMED, Le pouvoir Exécutif Dans Les pays Du Maghreb, Etude 
Comparative, Centre D'études, Et De Recherches Et  De Publication, Tunis, 1995, P 27. 

مذكرة ماستر في ، 1996التشریعیة في دستور  مظاھر تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة، مصطفاوي كمال 2
، البویرة، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، القانون
  . 20ص ، 2015

، 2011، ندار الثقافة للنشر والتوزیع الأرد، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، نعمان أحمد الخطیب 3
  .20ص 

یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  85انظر المادة  4
  .مرجع سابق، الدستوري
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 2020في فقرتها الأخیرة من التعدیل الدستوري لسنة  85في هذا الصدد أحالت المادة     

وبالعودة  1كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

یجرى انتخاب  ":تنص على -01-21من القانون العضوي 247ة القانون العضوي نجد الماد

  ."2رئیس الجمهوریة بالاقتراع على اسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها

إذا لم یتحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة :"من نفس القانون 248ة وتضیف الماد

  .ینظم دور ثان ، ت المعبر عنها في الدور الأولللأصوا

لا یشارك في الدور الثاني إلا المترشحان الاثنان اللذان تحصلا على أكبر عدد من        

  .3"الأصوات في الدور الأول

لم یحصل أحد المترشحین على الأغلبیة المطلقة  إذایفهم من هذه المادة أنه          

ینظم دور ثان لا یشارك فیه إلا وات الصحیحة المعبر عنها في الدور الأول ــــــــــــــــــــللأص

لكن تجدر الإشارة إلى أنه یحتمل أن . المترشحین اللذین تحصلا على أكبر عدد من الأصوات 

كلهم على العدد الأكبر  یحصلونأي أنهم ، رأو أكث اثنینتتعادل الأصوات بین مترشحین 

إلى الدور  الانتقالذین یحق لهما یطرح إشكال بشأن المترشحین ال ،وفي هذه الحالة، اتللأصو 

   .باعتبار أن القانون بقي صامتا على هذه الحالة، الثاني للانتخابات

                                                           
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  85انظر المادة  1

  .ابقمرجع س، الدستوري
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  247انظر المادة  2

  . مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  248انظر المادة  3

  . مرجع سابق، الانتخابات
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  تنظیم الحملة الانتخابیة: الفرع الثاني 

هي مجموعة من النشاطات المنظمة التي یقوم بها المرشحون بقصد الحملة الانتخابیة         

، 1آلیات وتقنیات متعددة بإتباع، لتوجیههم إلى التصویت لصالحهم، التأثیر على إرادة الناخبین

المتعلق  01-21وقد نظم القانون العضوي ، وللحملة الانتخابیة أهمیة كبیرة في فوز المترشح

وتمویلها في الباب الثالث ابتداء من المادة لمتعلقة بالحملة الانتخابیة بنظام الانتخابات الأحكام ا

  .122المادة  إلى 73

  :المدة القانونیة للحملة الانتخابیة -أولا

بفترة زمنیة ، تعمل جمیع التشریعات على تقیید فترة استعمال وسائل الدعایة الانتخابیة       

وكذا التحكم في النفقات المتعلقة ، قصیرة نسبیا وذلك من أجل تحقیق المساواة بین المترشحین

م ولتحقیق التوازن بین المترشحین لاختلافه، بهذه العملیة لتخفیف عبئها عن الدولة من جهة

یباشر المترشح في العادة حملته الانتخابیة بصدور قرار دعوة الهیئة . 2المالي من جهة أخرى

، الناخبة وبعد الإعلان عن قائمة المرشحین من قبل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

المتعلق بنظام الانتخابات فإن الحملة  01-21من القانون العضوي  73ة وحسب الماد

ذا أجري دور ثاني ، یوما من تاریخ الاقتراع) 23(وعشرون  ثلاثة كون مفتوحة قبلالانتخابیة ت  ٕ                  وا 

) 12(للاقتراع فإن الحملة الانتخابیة التي یقوم بها المترشحان للدور الثاني تفتح قبل اثني عشرة 

 هذه المادة استثنتغیر أن ، من تاریخ الاقتراع) 2(وتنتهي قبل یومین ، یوما من تاریخ الاقتراع

                                                           
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه الدولة في العلوم ، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، بنینيأحمد  1

  . 235ص ، 2006، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة 
  . 246-245ص ص ، المرجع نفسھ، أحمد بنیني 2
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، 1 2020من التعدیل الدستوري  95المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة  الةالح

القیام بالحملة  مهما كانت الوسیلة وبأي شكل كان لأي كانأنه لا یمكن  74وتضیف المادة 

  .2 73الفترة المنصوص علیها في المادة الانتخابیة خارج 

  :تمویل الحملة الانتخابیة –ثانیا 

المتعلق بنظام الانتخابات الأحكام المتعلقة  01- 21نظمت أحكام القانون العضوي        

وذلك بهدف وضع نظام تمویل عمومي للحملة بشكل متساوي بین ، بتمویل الحملة الانتخابیة

منه مصادر  87حیث تناولت المادة ، المترشحین وبهدف ضمان الشفافیة حول مصادر نفقاتها

تمول الحملة الانتخابیة بواسطة موارد :"  ة على سبیل الحصر بقولها تمویل الحملة الانتخابی

  :یكون مصدرها 

مساهمة الأحزاب السیاسیة المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخیل الناتجة عن  -

 ،نشاط الحزب

 ،المساهمة الشخصیة للمترشح -

 ،الهبات النقدیة أو العینیة المقدمة من المواطنین كأشخاص طبیعیة -

المساعدات المحتملة التي یمكن أن تمنحها الدولة للمترشحین الشباب في القوائم  -

 ،المستقلة بمناسبة الانتخابات التشریعیة والمحلیة

                                                           
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 3الفقرة  95انظر المادة  1

  .مرجع سابق، الدستوري
المتضمن القانون العضوي المتعلق  2021مارس  10المؤرخ في   01- 21من الأمر رقم  74و، 73راجع المواد  2

  .مرجع سابق، بنظام الانتخابات
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 1 ".تعویض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابیة إمكانیة -

بحیث  ،الرئاسیةللانتخابات  الترشح حملة نفقاتمن نفس القانون  92ة كما حددت الماد        

في الدور الأول ویرفع ) دج 120.000.000( ملیون دینار وعشرون مائة زلا یمكن أن تتجاو 

  .2في الدور الثاني) دج  140.000.000( ملیون دینار أربعونهذا المبلغ إلى مائة و 

فقد نصت  المادة  یة الانتخاب لةستحداث لجنة مراقبة تمویل الحموتجدر الإشارة أنه تم ا     

  .3".....الحمل الانتخابیة  أ لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمویلتنش"على أنه  115

  :الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسیة –الفرع الثالث 

وذلك بعد دراسة  الدور الأول  نتائجتعلن المحكمة الدستوریة  الاقتراعیة بعد عمل           

-21وي ــــــــــــــــــــــــــــــــمن القانون العض 256حیث تنص المادة ، مرسلة إلیهاالمحاضر الانتخابیة ال

وتعین  الأولتعلن المحكمة الدستوریة نتائج الدور :" المتعلق بنظام الانتخابات على ما یلي 01

  .4ي الدور الثانيالمدعوین للمشاركة ف) 2(المترشحین  الاقتضاءعند 

بعد إعلان المحكمة  )15(ویحدد تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر           

تعدى المدة القصوى بین الدورین الأول والثاني ثلاثین على أن لا ت، ة نتائج الدور الأولالدستوری

  . 5یوما) 30(

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01- 21من الأمر رقم  87راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01- 21من الأمر رقم  92راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  115راجع المادة  3

  .مرجع سابق، الانتخابات
4
  .مرجع سابق، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  256راجع المادة  
5
  .مرجع سابق، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس  10ي المؤرخ ف  01-21من الأمر رقم  257راجع المادة  
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أنه لا " ات السالف الذكروالجدید في هذا القانون العضوي المتضمن نظام الانتخاب          

إلا في حالة ، المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستوریة الترشیحات انسحابب یقبل ولا یعتد

ویمنح ، المترشح المعني وفاة أو في حالة ،مانع خطیر تثبته المحكمة الدستوریة قانونا حصول

ولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاریخ ، ر لتقدیم ترشیح جدیدحینئذ أجل آخ

  .الاقتراع

على بعد موافقة المحكمة الدستوریة ، وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطیر له        

یتم ، قائمة المترشحین ونشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  1 .یوما) 15(تاریخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشرتأجیل 

یعلن رئیس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة في أجل أقصاه اثنتان        

ابتداء من تاریخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابیة ، ساعة) 72(وسبعون 

   2 .الولائیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج

 260متعلقة بالنتائج فقد ورد ذكرها في المادة أما عن الجهة التي تفصل في الطعون ال       

تفصل المحكمة الدستوریة : "كما یلي  01- 21من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات 

ذا تبین أن الطعون ، أیام) 3(في الطعون خلال ثلاثة  تعید بقرار معلل صیاغة ، مؤسسة ٕ                   وا 

  .محاضر النتائج المعدة 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  255راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  259راجع المادة  2

  .مرجع سابق، الانتخابات
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أیام ابتداء من تاریخ ) 10(یة للانتخابات الرئاسیة في أجل عشرة تعلن النتائج النهائ        

  . 1 "استلامها المحاضر من قبل رئیس السلطة المستقلة

سبق نصل إلى نتیجة مفادها أن الانتخابات تعد الآلیة الحاسمة لتجسید  من خلال ما       

ولا  ممارسة السلطة باسمهإرادة الشعب في اختیار رئیس الجمهوریة والذي یصبح ممثلا له في 

   . یستطیع أي جهاز في الدولة إبعاده أو عرقلة إرادته التي هي مصدر قوة مركزه القانوني

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2021مارس  10المؤرخ في   01-21من الأمر رقم  260راجع المادة  1

  .مرجع سابق، الانتخابات
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   دور العهدة الرئاسیة في تقویة المركز القانوني لرئیس الجمهوري :المبحث الثاني

، الیمین الدستوریة وأداءرئیس الجمهوریة الشرعیة المدعمة من طرف الشعب  بعد اكتساب         

طوال مدة نیابته باسم یعد هذا غیر كاف بل لابد من آلیات تمكنه من الحفاظ علیها ومزاولة مهامه 

تجعل لرئیس الجمهوریة  مركزا ثقیلا الشعب وتفویضا منه لیقوم مقامه وممثلا عنه هذه المدة التي 

تها إلى نهایتها والتي تسمى العهدة الرئاسیة والتي تناولتها مختلف الدساتیر الجزائریة تجسیدا من بدای

  . لمبدأ التداول على السلطة

تولي منصب رئاسة الجمهوریة في الجزائر قسمنا هذا المبحث  لإجراءات من هنا واستكمالا         

یة العهدة الرئاسیة وفي المطلب الثاني نهایتها إلى مطلبین حیث نتناول بالدراسة في المطلب الأول بدا

  .العادیة وغیر العادیة

   بدایة العهدة الرئاسیة: المطلب الأول 

مكانیةتناولت مختلف الدساتیر الجزائریة موضوع العهدة الرئاسیة           تجدیدها في  الظروف   ٕ       وا 

 العادیة كما تناولت انتهائها في الظروف غیر العادیة وقبل حلول أجلها وهي الحالة المعروفة بالشغور

ولم ، 1التخلي عنها وتنظیم انتخابات مسبقة  إمكانیةتجدیدها دون أن یتناول موضوع  إمكانیةوكذا 

یحدد الدستور الجزائري تاریخ انتخاب الرئیس الجدید عكس بعض الدساتیر العربیة مثل مصر فقد 

                                                           
مذكرة لنیل شھادة  2016ة علاقة رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسن، فشامي عفا 1

  . 09ص  .2016/2017، صص دولة ومؤسسات عمومیةتخ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر أكادیمي
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ویجب ، رئیس الجدید قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرین یوما على الأقلالرها انتخاب أوجب دستو 

  .1هذه المدة بثلاثین یوما على الأقل أن تعلن النتیجة قبل نهایة 

نجد أن مدة  2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  89بالرجوع إلى نص المادة و           

  .2الرئاسة تبدأ من تاریخ أدائه الیمین الدستوریة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه

وعلیه سنتطرق في الفرع الأول إلى أداء الیمین الدستوریة وفي الفرع الثاني مدة العهدة           

  . 2020التعدیل الدستوري  الرئاسیة بعد

  أداء الیمین الدستوریة: الفرع الأول 

الفائز بتزكیة شعبیة یتقلد رئیس الجمهوریة مهامه في الأسبوع  ترشحمالعن  الإعلانبعد            

 وهو ما كل الهیئات الوطنیة  بحضوروقبل ذلك یؤدي الیمین الدستوریة أمام الشعب ، الموالي لانتخابه

والیمین الدستوریة هي القسم الذي ینص علیه الدستور وطلب إلى ، جمیع الدساتیر الجزائریةتضمنته 

  .3 ....خب في الدولة أن یؤدیه قبل تسلم منصبه وممارسة سلطاتهتالرئیس المن

  :على 2020من التعدیل الدستوري  90ونه فقد نصت المادة مأما عن مض         

  

  

                                                           
  .33ص ،  2014/2015 ،مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، مكان الإدارة المركزیة في النظام الدستوري، بن علیة حمید 1
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  89انظر المادة  2

  .مرجع سابق 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  90انظر المادة  3

  .مرجع سابق 
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  ،بسم االله الرحمن الرحیم" 

أقسم باالله العلي ، ولأرواح شهدائنا الأبرار وقیم ثورة نوفمبر الخالدة، وفاء للتضحیات الكبرى         

وأعمل ، وأسهر على استمراریة الدولة، وأدافع عن الدستور، أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده،العظیم

أسعى من أجل تدعیم و ، على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

وأحافظ على  ،ومؤسسات الجمهوریة وقوانینها، وأحترم حریة اختیار الشعب، المسار الدیمقراطي

ووحدة الشعب والأمة وأحمي ، وأحافظ على سلامة وحدة التراب الوطني، الممتلكات والمال العام

، وأعمل دون هوادة من أجل تطویر الشعب وازدهاره، الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن

  .الة في العالم وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم والعد

  .1 "أقول شهید واالله على ما        

ولم  2020مضافة بمناسبة تعدیل  – على الممتلكات والمال العاموأحافظ  -نلاحظ أن عبارة       

  .وهو من مطالب الحراك المبارك،  20162من التعدیل الدستوري لسنة  90یرد ذكرها في المادة 

وعلیه فإن أداء الیمین الدستوریة یعتبر شرطا أساسیا لتولى الشخص المنتخب رئاسة الجمهوریة     

وفي حالة ، یخ أداء القسمب المذكورة تنشأ من تار وأن تاریخ التمتع بالحقوق الناجمة عن المناص

  .3المنصب للرئیس إسنادفإنه یستوجب عدم  أدائهاالامتناع عن 

                                                           
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  90انظر المادة  1

  .مرجع سابق 
، المستجد-المضمون-مراحل التعدیل 2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 2

  .  87ص، 2021ولى الطبعة الأ، الجزائر ، المحمدیة، جسور للنشر والتوزیع
جامعة عمار ، العدد الخامس، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، ) دراسة مقارنة(الیمین الدستوریة ، جوادي إلیاس 3

  45ص، 2017جانفي ، ثلیجي الأغواط
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  2020عهدة الرئاسیة في ظل التعدیل الدستوري مدة ال: الفرع الثاني 

یرتبط تحدید مدة صلاحیة رئاسة الدولة في الفقه الدستوري بفترة زمنیة محددة هي التي تبدأ          

 39حددت المادة ، 1بمزاولة رئیس الدولة صلاحیاته وحتى انتهائها بقیام انتخابات جدیدة لهذا المنصب

بست  1976من دستور  108وحددتها المادة . سنوات 5العهدة الرئاسیة بـ  1963من دستور 

یتضمن التعدیل الدستوري  1979یونیو  7المؤرخ في  06-79وتم تحدیدها بموجب القانون . سنوات

وري لسنة من التعدیل الدست 71بخمس سنوات وهي ذات المدة المكرسة بموجب المادة المشار إلیه 

من  88وتأكد ذلك بموجب المادة .  1996من التعدیل الدستوري  74وأیضا بموجب المادة . 1989

:" فقد نصت المادة منه على  2020أما التعدیل الدستوري لسنة . 20162التعدیل الدستوري لسنة 

كن لأحد لا یم –:الفقرة الثانیة بقولهاوأضاف المؤسس  - .سنوات) 5(مدة العهدة الرئاسیة خمس

وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسیة بسبب استقالة ، ممارسة أكثر من عهدتین متتالیتین أو منفصلتین

  .3 تعد عهدة كاملة، رئیس الجمهوریة الجاریة عهدته أو لأي سبب كان

  نهایة العهدة الرئاسیة: المطلب الثاني 

فإن هذه ، لما كانت ولایة رئیس الدولة في الأنظمة الجمهوریة تنعقد لمدة محددة من الزمن        

المدة من دون شك لابد من أن تنتهي لیتسنى لأشخاص آخرین أن یشغلوا منصب الرئاسة عند 

مقررة مما یعني بالضرورة أن مدة الرئاسة قد تنتهي نهایة طبیعیة بانتهاء مدتها القانونیة ال، انتهائها

                                                           
توراه في رسالة لنیل شھادة الدك، العلاقة بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول في النظام الجزائري، بن بغیلة لیلى 1

  .75ص ، 2015مارس ، 1باتنة ، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: العلوم القانونیة
2
  . 86ص ، المرجع نفسھ، عمار بوضیاف 
3
  .  86ص، المرجع السابق، المستجد-المضمون-مراحل التعدیل 2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 
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، العجز الصحي، الوفاة: لعدة أسباب منها وقد تنتهي استثناء قبل انتهاء مدة الرئاسة المحددة لها ، لها

ولخطورة الآثار المترتبة علیها كونها تنهي ولایة رئیس استثناء فضلا عن الفراغ الدستوري ، الاستقالة

استثنائیة كاضطرابات داخلیة تهدد الذي لا یمكن شغله بسهولة لاسیما إذا كانت البلاد تمر بظروف 

منها الدستور الجزائري الذي ، 1لذلك حرصت الدساتیر على تنظیم هذه المسألة بأحكام خاصة، كیانها

من التعدیل  94نجده قد نص على الكیفیات التي تنتهي فیها مهام رئیس الجمهوریة بموجب المادة 

  .20202الدستوري 

حیث نتناول في الفرع الأول النهایة العادیة للعهدة ، وعلیه تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین     

  .الرئاسیة وفي الفرع الثاني خصصناه للنهایة غیر العادیة للعهدة الرئاسیة

   :النهایة العادیة للعهدة الرئاسیة -الفرع الأول

تنص دساتیر الدول ذات النظام الجمهوري على مدة محددة لرئاسة الدولة إذ تنتهي نهایة          

عادیة عند انتهاء عند انتهاء المدة الدستوریة المحددة لها فلا تكون مؤبدة ونهائیة فهي مشروطة بشرط 

له وعندئذ وفي هذه الحالة سیكف الرئیس عن ممارسة أعما، زمني بحیث تنتهي بعد فترة زمنیة محددة

  . 3اللازمة لانتخاب الرئیس الجدید الإجراءاتوعندئذ یتم اتخاذ 

                                                           
، المستجد-المضمون-مراحل التعدیل 2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 1

  .  87ص، 2021الطبعة الأولى ، الجزائر ، المحمدیة، جسور للنشر والتوزیع
، وريیتعلق بإصدار التعدیل الدست، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  94انظر المادة  2

  . مرجع سابق 
مجلة " 2016التنظیم الدستوري لنھایة لنھایة مدة رئیس الجمھوریة في التعدیل الدستوري لسنة ، بیوش صلیحة  3

، 2016جانفي ، 1جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 12العدد، الباحث للدراسات الأكادیمیة
  .  298ص
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وهذا ما نص علیه الدستور الجزائري حیث أن هذه المدة محددة بخمس سنوات ابتداء من         

  ."1ویباشر مهمته فور أدائه الیمین"تاریخ الإعلان عن النتائج الانتخابیة 

   :العادیة للعهدة الرئاسیة  غیر النهایة- الفرع الثاني 

الاستقالة وحالة العجز ، تنتهي العهدة الرئاسیة نهایة غیر عادیة لأسباب استثنائیة كحالة الوفاة      

على هذه الأسباب  2020من التعدیل الدستوري لسنة 94نصت المادة  .النهائي عن ممارسة المهام

تجتمع ، ومزمن خطیررس مهامه بسبب مرض إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یما: " كما یلي

بكل ت من حقیقة من حقیقة هذا المكان وبعد أن تتثب، المحكمة الدستوریة بقوة القانون وبدون أجل

  .أعضائها على البرلمان التصریح بثبوت المانع) 3/4(تقترح بأغلبیة ثلاثة أرباع ، الوسائل الملائمة

ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي ، مجتمعتین معاالمنعقد بغرفتیه ال، یعلن البرلمان     

رئیس ، یوما) 45(ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون ، أعضائه) 2/3(

  .من الدستور 96مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 

یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، یوما) 45(وأربعینفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة      

  .الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام الفقرات الآتیة من هذه المادةالمنصوص علیه  الإجراءحسب 

دستوریة وجوبا وتثبت الشغور تجتمع المحكمة ال، وریة أو وفاتهفي حالة استقالة رئیس الجمه    

فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وتبلغ ، النهائي لرئاسة الجمهوریة

  .وجوبا

                                                           
، المستجد-المضمون-مراحل التعدیل 2020ھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجم، عمار بوضیاف 1

  .  86ص، المرجع السابق
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یوما تنظم خلالها ) 90(یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها تسعون      

) 90(لمدة لا تتجاوز تسعین  الأجلیمكن تمدید هذا ، وفي حالة استحالة إجرائها. انتخابات رئاسیة

   "1... ي المحكمة الدستوریة بعد أخذ رأ، یوما

إذا اقترنت استقالة  إتباعهاالواجب  الإجراءاتوالسؤال الذي یطرح نفسه في هذه الحالة هو حول       

لأي سبب كان؟ هذا الإشكال أجابت عنها ، رئاسة مجلس الأمة ورغبشرئیس الجمهوریة أو وفاته 

ترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته إذا اق :  "في فقرتها الأخیرة حیث نصت على 94المادة 

وتثبت بأغلبیة ثلاثة ، تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا، لأي سبب كان، بشغور رئاسة مجلس الأمة

وفي . أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة ) 3/4(أرباع 

ویضطلع رئیس الدولة المعین حسب . ام رئیس الدولةیتولى رئیس المحكمة الدستوریة مه، هذه الحالة

 96الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 

  .2 "ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجمهوریة. من الدستور 

  

  

  

  

                                                           
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  94انظر المادة  1

  . مرجع سابق 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  94/7انظر المادة  2

  . مرجع سابق 
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       تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة: حث الثالث المب

 تظهر المكانة المتمیزة والقویة لرئیس الجمهوریة وبالمقابل هشاشة منصب الوزیر الأول           

وعلیه سنتطرق إلى هشاشة منصب الوزیر .  في العلاقة التي تربطهما داخل السلطة التنفیذیة وتبعیته

  وى الداخلي تحدید سیاسة الدولة على المست) المطلب الأول (الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة 

  )المطلب الثاني ( 

                   هشاشة منصب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة: الأولالمطلب 

نتطرق في هذا المطلب إلى التمییز بین منصب الوزیر الأول ورئیس الحكومة في ظل             

خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة داخل وكذا ) الفرع الأول( 2020التعدیل الدستوري لسنة 

  ).الفرع الثاني(مجلس الوزراء 

  2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة  التمییز بین منصب الوزیر الأول ورئیس الحكومة: الأولالفرع  

بدأ العمل بالدستور الجدید في الجزائر وبدأت معه إعادة النظر في بعض التسمیات       

وفي ". الوزیر الأول" أو" رئیس الحكومة"الدستور القدیم، ومنها إشكالیة منصب الموروثة من 

الحقیقة، یبقى الانتقال من هذا المنصب إلى ذاك، مرهونا بما ستفرزه نتائج الانتخابات 

  .تفصل في هذه الإشكالیة 1 2020من دستور  103والمادة  .التشریعیة

ومة وزیر أول في حال أسفرت الانتخابات یقود الحك: "وتقول الفقرة الأولى من هذه المادة      

  .، أي موالیة لرئیس الجمهوریة" 2التشریعیة عـن أغلبیة رئاسیة

                                                           
1
  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 103انظر المادة  
2
مرجع ، ق بإصدار التعدیل الدستوريیتعل، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ،الفقرة الأولى  103انظر المادة  

  . سابق 
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یقود الحكومة رئیس حكومة، في حال أسفرت : "أما الحالة الثانیة فقد حددتها الفقرة الثانیة       

ومعنى هذا أن تسمیة . ، أي لیست موالیة للرئیس1"الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة

  .من القاموس السیاسي للجزائر انلن تختفی" رئیس الحكومة " وتسمیة  " الوزیر الأول"

یكمن " رئیس الحكومة"و" الوزیر الأول"لفرق بین إن افوحسب فقهاء القانون الدستوري        

ً  منفذ لبرنامج رأس السلطة التنفیذیة ممثلا  فالوزیر الأول عادة ما یكون مجرد  .في الصلاحیات                                       

" منسق"في رئیس الجمهوریة، وهذا معناه أن هامش تحركه محدود، بل یمكن القول إنه مجرد 

وبمعنى أدق إنه یعود إلى رئیس الجمهوریة في كل مسألة، لأنه . لأعضاء الفریق الحكومي

  .2 2020دستور من 105ة هو ما تضمنته الماد و مكلف بتطبیق برنامج الرئیس

فهو أكثر تحررا وأقل تبعیة لرئیس الجمهوریة، ومعنى هذا أنه یتوفر " رئیس الحكومة"أما        

على بعض الصلاحیات التي یفتقدها الوزیر الأول، ومنها الحریة في تشكیل الحكومة، والالتزام 

 من دستور  110ة تضمنته المادما  هوو  بإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة باعتباره منبثقا منها

20203 . 

أخرى جوهریة في  فروقلا تبدو هناك ) في تشكیل الحكومة(رق ــــــــــــــذا الفــــــــــــــــاء هـــــوباستثن      

“ رئیس الحكومة”كما “ الوزیر الأول”ق نصوص الدستور الجدید، بل إن ـــــــــــــــــــــــــــــالصلاحیات، وف

ة ـــــــــــــ، والمتمثلة في توجیه وتنسیق ومراقب1124قاسمان الكثیر من الصلاحیات، حددتها المادة یت

عمل الحكومة، وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة، وتطبیق القوانین والتنظیمات، ورئاسة 

ة ـــــــــیة للدولاجتماعات الحكومة، فضلا عن توقیع المراسیم التنفیذیة، والتعیین في الوظائف المدن

التي لا تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة أو تلك التي یفوضها له هذا الأخیر، كما 

  .یسهران على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العمومیة

  

                                                           
1
مرجع ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ،الفقرة الثانیة 103انظر المادة  

  . سابق 
2
  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 105انظر المادة  
3
  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 110انظر المادة  
4
  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 112انظر المادة  
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  خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة داخل مجلس الوزراء: الثانيالفرع 

باعتبار مجلس الوزراء حجر الزاویة فقد أدمجته بعض النظم السیاسیة ضمن السلطة        

ویشكل مجلس الوزراء الإطار ، 1التنفیذیة دون تحدید الاختصاصات وقواعد سیره وتنظیمه

الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة والهامة التي تهم الأمة وكذا اتخاذ القرارات المناسبة 

  .ى القیادة الجماعیة بقیادة رئیس الجمهوریةالمعتمدة عل

الهیئة الحكومیة السابقة التي یحضرها " ومجلس الوزراء عرفه الأستاذ ناصر لباد بأنه     

والمقصود بمجلس الوزراء حسب المعیار الشكلي هو . 2"جمیع الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة

وبالرجوع إلى المعیار العضوي فهو ، ریةذلك المجلس الذي یظم الوزراء  برئاسة رئیس الجمهو 

كما یشكل مجلس . 3 ذلك الاجتماع الذي یضم رئیس الجمهوریة والوزراء لدراسة أمر سیاسي

الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة لمناقشة المواضیع الأساسیة والهامة التي تهم 

  .4اعة بقیادة رئیس الدولةالأمة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجم

وكذا  2008والتعدیلات التي تلته سنة  1996وكذا دستور  1989لقد نظمه دستور         

المطة الرابعة ، منه 91فقد جاء في المادة ، 2020دیسمبر  30وأخیرا  2016مارس  16

بالإضافة إلى السلطات والصلاحیات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى یرأس رئیس 

علیه من خلال هذه المادة یتبین لنا أن رئاسة مجلس الوزراء یتولاها و ، الوزراء سالجمهوریة مجل

  .رئیس الجمهوریة وحده دون سواه 

وبعد تعیین رئیس الجمهوریة  2020والحكم المستحدث بموجب التعدیل الدستوري لسنة       

یة على طبعا في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات التشریع (رئیس حكومة من الأغلبیة البرلمانیة 

عداد برنامج الأغلبیة  ) أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة                            ٕ                     وبعد تكلیفه بتشكیل حكومته وا 

                                                           
، كلیة الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي، بن زاغو نزیھة 1

  .  284ص، 2010، الجزائر العاصمة، جامعة بن عكنون
  .  104ص، الجزائر، حسین داي، مطبعة دحلب، القانون الإداري والتنظیم الإداري،دناصر لبا 2

مذكرة مقدمة  -دراسة مقارنة -علاقة رئیس الجمھوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري،فقیر محمد3 
 - بودواو–كلیة الحقوق ، الیةتخصص إدارة وم، فرع القانون العام، لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه

  64ص، جامعة أحمد بوقره بومرداس
  .148ص، المرجع نفسھ، بن زاغو نزیھة 4
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یعین رئیس الجمهوریة رئیس ، البرلمانیة هو في حالة عدم تشكیله حكومته في أجل ثلاثین یوما

جلس ویعرض في كل الحالات برنامج حكومته على م، الحكومة جدید ویكلفه بتشكیل الحكومة

یعین ، أما إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة على أغلبیة رئاسیة، 1الوزراء ثم یقدمه للبرلمان

عداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج                                                         ٕ                               رئیس الجمهوریة وزیرا أول ویكلفه باقتراح تشكیل الحكومة وا 

  . 2الرئاسي الذي یعرضه على مجلس الوزراء

وعلیه فمجلس الوزراء بمثابة المحطة التي یراقب من خلالها رئیس الجمهوریة مدى التزام        

الوزیر الأول بالتوجیهات والتعلیمات بشأن مخطط عمله أما بالنسبة للوزراء فإن تدخلاتهم 

تقتصر على تقدیم تقاریر عن نشاطات قطاعاتهم والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي 

ولا یمكن الخوض أو التدخل أو التعلیق عملا بقاعدة الانضباط داخل مجلس ، طاعتهم كل ق

  .3الوزراء

على ضرورة عرض  2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة  143كما تنص المادة       

ثم یودعها الوزیر الأول أو رئیس ، بعد رأي مجلس الدولة، مشاریع القوانین على مجلس الوزراء

  .4 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، الةالحكومة حسب الح

، من هنا یتبین جلیا أن مجلس الوزراء جعل كهیئة تحت سلطة ورقابة رئیس الجمهوریة      

فرئیس ، وبالتالي یصبح هذا الأخیر المؤسسة المستقلة المهیمنة على مستوى السلطة التنفیذیة

ة داخل مجلس الوزراء فرئاسته هي سلطة شخصیة له ولا الجمهوریة هو من یمارس سلطة حقیقی

یمكن أن یفوضها لغیره فهو من یتولى رئاسة وضبط برنامج المجلس كما یمكنه إحداث تغییرات 

جذریة وفق ما یراه هو على ما یعرض علیه من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة في مجلس 

لطة اتخاذ القرار تعود إلیه بالدرجة الأولى وباعتبار أن س، الوزراء أو من أحد أعضاء الحكومة

كل هذا جعل من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة والوزراء خاضعین لإرادة الرئیس ، والأخیرة

وسلطته واجتماعه بهم یكون بالتالي على سبیل الاستشارة أو لجعل القرارات الصادرة منه قرارات 

  .الحكومة بأغلبیتها
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  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 110انظر المادة  
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  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 105انظر المادة  
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  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 94انظر المادة  
4
  . مرجع سابق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020یسمبر د 30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  ، 143انظر المادة  
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  تحدید سیاسة الدولة على المستوى الداخلي : المطلب الثاني 

نتیجة انتخابه  دستوریةالشرعیة الب المتمتع - رئیس الجمهوریةمنح المؤسس الدستوري ل        

، صلاحیات واسعة وعدیدةب مما جعله یتمتع - سلطة تقدیریة من طرف الشعب كما بیناه سابقا

نهاء للدولة على المستوى الداخلي بتعیین الطاقم الحكوميحیث یتولى تحدید السیاسة العامة    ٕ     وا 

نهاءمهامه بمعنى تعیین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة  ) الفرع الأول( مهامه  ٕ     وا 

  ).الفرع الثاني(وتعیین الوزراء وعزلهم 

نهاء )حسب الحالة( الأول أو رئیس الحكومة تعیین الوزیر: الفرع الأول    مهامه  ٕ     وا 

ویكلفه  یعین رئیس الجمهوریة وزیرا أول 2020من التعدیل الدستوري  105وفقا للمادة        

عداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي الذي یعرضه على مجلس                         ٕ                                                           باقتراح تشكیل الحكومة وا 

  .هذا في حالة إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة  .الوزراء

رت عن أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة  یعین رئیس الجمهوریة رئیس أما إذا أسف       

عداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة، الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة عن  .                       ٕ                               ویكلفه بتشكیل حكومته وا 

هذه المادة قال البروفیسور عمار بوضیاف أنه حكم مستحدث بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

  .1ولیس له مقابل في كل الدساتیر الجزائریة على اختلاف مراحل صدورها 2020

عند اختیار  الاعتبارتجدر الإشارة إلى أنه یتعین على رئیس الجمهوریة أن یأخذ بعین       

على اعتبار أن ، عض الشروط الموضوعیة التي تتمثل أساسا في الكفاءة والسمعةالوزیر الأول ب

كما لا یجوز له بأي ، رئیس الجمهوریة یجسد وحدة الأمة وضامن استقرار مؤسساتها الدستوریة

  .حال من الأحوال أن یفوض سلطته في تعیین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة 

، السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة تمتد حتى إنهاء مهام الوزیر الأول علاوة على ذلك فإن    

أمر  ذلك أن إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة. 2وذلك طبقا لقاعدة توازي الأشكال

                                                           
، المستجد-المضمون-مراحل التعدیل 2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 1

  .  99ص، المرجع السابق
كلیة ، ة دكتوراه في العلومرسالة مقدمة لنیل شھاد،عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري، أومایوف محمد 2

  .  63ص، 2013دیسمبر  07، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة
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، طبیعي یدخل في صمیم اختصاص رئیس الجمهوریة الذي یمارسه دون قید أو شرط قانوني

   .ضرورة ذلكفهو یمارس هذا الحق كلما رأى 

   تعیین الوزراء وعزلهم :الفرع الثاني

یعین رئیس الجمهوریة :"على ما یلي2020من التعدیل الدستوري  104لمادة تنص ا      

   ."أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

هو الذي یعین أعضاء الحكومة یلاحظ من خلال أحكام هذه المادة أن رئیس الجمهوریة       

باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة والاقتراح لا یعني الإلزام بل على 

یكون موضوع تشاور بین رئیس الحكومة وقد تعني أن اختیار الحكومة ،  سبیل الاستشارة

  .1والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

د هیكل الحكومة وعدد وزرائها تكون لرئیس الجمهوریة وحده دون وعلیه فإن سلطة تحدی     

  .-إذا استثنینا الاقتراح طبعا -تدخل الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

لم یقید الدستور سلطة رئیس الجمهوریة في تحدید عدد الحقائب الوزاریة التي ینبغي أن       

فقبل اختیاره للوزراء فهو یحدد القطاعات ، تقدیریةالتتشكل منها الحكومة وترك ذلك لسلطته 

وعلیه فإن عدد الوزارات قد یزداد أو ، الوزاریة التي ینبغي استحداثها أو تقسیمها أو تجمیعها

یتقلص حسب ما تقتضیه ظروف تنفیذ برنامجه السیاسي كما لم یقیده الدستور كذلك بشروط 

  . 2على تسییر هذه القطاعات الوزاریة رافالإشمعینة في اختیار الوزراء الذین یتولون 

ذا كان رئیس الجمهوریة یملك حریة مطلقة في تحدید الحقائب الوزاریة وفي تعیین         ٕ                                                                           وا 

مهام أي  إنهاءفإنه لا یوجد نص دستوري یقید سلطته في ، الوزراء على النحو السالف ذكره

عدد من الوزراء من  إعفاء هبموجبثر تعدیل جزئي للحكومة یتم ویحدث ذلك عادة على إ، وزیر

لوجود معارضة  أوإلى تطبیق  البرنامج المسطر بالكیفیة المطلوبة  مهامهم إما لعدم توصلهم

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شھادة ، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مسراتي سلیمة 1

  . 28ص ، 2009/2010، ئرجامعة الجزا، كلیة الحقوق، الدكتوراه في القانون العام 
مجلة ،"2008مكانة الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة "، أمجوج نوار 2

  .  259ص،  2015جامعة منتوري قسنطینة جوان ، كلیة الحقوق، 43العدد، العلوم الإنسانیة
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نهاء مهام. 1مسؤولیة جماعیة للحكومة تترتب عنهاأن برلمانیة بشأنهم یمكن  أي عضو من   ٕ          وا 

  .لحكومةإبعاده نهائیا عن شغل أي منصب آخر من مناصب االحكومة لا یعني 

فتعیین  2هذه الحقائق تؤكد الموقع الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة في السلطة التنفیذیة       

نهاء مهامهم دلیل قاطع على المركز المركز المرموق                                        ٕ            الوزیر الأول أو رئیس الحكومة والوزراء وا 

  .الذي یحتله الرئیس في الدولة

تجدر الإشارة إلى أن هناك اختصاصات أخرى یتمتع بها رئیس الجمهوریة وهي مخولة        

له دستوریا وتتمثل في انفراده بالتعیین في الوظائف والمهام المنصوص علیها في نص المادة 

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  92

  

       

       

         

  

      

  

  

  

                                                           
  .  260ص، المرجع السابق، أمجوج نوار 1
جامعة ، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، مركز القانوني لرئیس الحكومةال،رابح سعاد 2

  .  21ص، 2007/2008،أبو بكر بلقاید تلمسان
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  الأول خلاصة الفصل

یتمتع رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بمركز سام ضمن مؤسسات         

العام  الاقتراعالدولة الذي یتفوق علیهم نتیجة انتخابه من طرف الشعب عن طریق 

والمباشر والسري بعدما كان یقترح من طرف حزب جبهة التحریر الوطني في ظل 

ه نوعا من الاستقلال العضوي عن من طرف الشعب یمنحفانتخابه . الأحادیة الحزبیة

بعد توفر مجموعة من الشروط  وعن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة باقي المؤسسات

  .المنصوص علیها في الدستور وفي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

وبعد اكتسابه لشرعیة مدعمة من طرف الشعب یؤدي الیمین الدستوریة أمام هذا       

التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته ، وبحضور جمیع الهیئات العلیا في الأمة الأخیر

المخولة له وذلك في مدة محددة بخمسة سنوات وهذا ما اتفقت علیه جل الدساتیر 

وقد اعترف المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة إمكانیة التجدید لمرة واحدة ، الجزائریة 

البقاء في منصب الرئاسة فترتین متصلتین لمدة  الأمر الذي یمكنه من، 2020في تعدیل 

ن إدارة شؤون البلاد ویقوي وهي مدة كافیة تحقق الاستقرار الذي یمكنه م ،عشرة سنوات

  .مركزه 



  

  

  

  

  

  :    ّ   الث ـاني  الفصل

علاقة رئيس الجمهورية بالوزير  

  :الأول من الناحية الوظيفية

  
  نفراد رئيس الجمهورية بالوظائف التنفيذيةا: المبحث الأول

استئثار رئيس الجمهورية ببعض صلاحيات السلطة  :المبحث الثاني

   القضائية وإقصاء الوزير الأول في الحالات غير العادية

مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية وأمام  :الثالثالمبحث  

  البرلمان
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  علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول من الناحیة الوظیفیة : الفصل الثاني 

إن ما یجسد حقیقة مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة هو وجود قطبیها المتمثلین في رئیس         

الذي ، الجمهوریة  والوزیر الأول أو رئیس الحكومة وهو ما یعتبر أحد أسس النظام البرلماني

یفترض أن یقوم في جوانبه الموضوعیة على قاعدة أساسیة تكرس الخصائص الدیمقراطیة 

، " لا سلطة حیث لا مسؤولیة " وهذه القاعدة تتلخص في مقولة ، ي بوجه عامللنظام البرلمان

وبذلك فإن النظام البرلماني ینقل السلطة الفعلیة من رئیس الدولة غیر المسؤول إلى الحكومة 

ومبرر ذلك أن الحكومة في  النظام البرلماني منبثقة من الأغلبیة . المسؤولة أمام البرلمان

فتلتزم الحكومة باعتبارها ممثلة ، انتخبها الشعب على أساس برنامج معینالبرلمانیة التي 

  .وفي مقابل ذلك تتحمل المسؤولیة لوحدها أمام البرلمان، للأغلبیة البرلمانیة بتنفیذ هذا البرنامج

وعلى ذلك فإن التوازن بین سلطة رئیس الجمهوریة  ومسؤولیة رئیس الحكومة أو الوزیر        

مكمل للجانب الشكلي لهذا المبدأ المتعلق  وهو، لحالة هو جوهر العلاقة بینهماالأول حسب ا

  .بضرورة الفصل العضوي بین رئیس الجمهوریة والحكومة

ة والوزیر وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى مدى الفصل الوظیفي بین رئیس الجمهوری       

من خلال انفراد رئیس الجمهوریة بالوظائف التنفیذیة  ،حسب الحالة، الأول أو رئیس الحكومة

صلاحیات السلطة القضائیة مقابل إقصاء الوزیر الأول أو  واستئثاره ببعض) المبحث الأول(

  ) .المبحث الثالث(ومسؤولیته أمام البرلمان ) المبحث الثاني(رئیس الحكومة 
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  یةانفراد رئیس الجمهوریة بالوظائف التنفیذ :المبحث الأول

لقد قام المؤسس الدستوري الجزائري بتوزیع الصلاحیات والسلطات التنفیذیة بین          

ن كان یمثل ، جهازین یشكلان قمة مزدوجة على رأس السلطة التنفیذیة                     ٕ            غیر أن هذا التوزیع وا 

من حیث الشكل أمرا جد هام إلا أنه یبقى غیر كاف بالنظر لبقاء أهم السلطات والصلاحیات 

  .ریة بید رئیس الجمهوریةالدستو 

لات السابقة على ضرورة وباقي الدساتیر والتعدی 2020یتفق التعدیل الدستوري لسنة          

عدة صلاحیات، للنهوض بمهامه الجسیمة وذلك في الظروف العادیة أو منح  رئیس الجمهوریة 

إداري وسیاسي مرموق حیث یتمتع رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة بمركز   .الاستثنائیة

یسمو فوق جمیع المناصب السیاسیة في الدولة، ویلعب الدور الرئیسي في توجیه شؤون الحكم، 

إذ جاء إلى منصبه بانتخابات صوت له أغلبیة الشعب فیها، لذلك یعتبر رئیس الجمهوریة 

استقلال عي لمصالحه والمحقق لأهدافه والساهر على ار ر عنه والالممثل الأول للشعب والمعب

دولته، فیكون من الطبیعي إذن أن یتمتع الرئیس المنتخب من الشعب بسلطات هامة باعتباره 

حامي الدستور ومجسد وحدة الأمة ومجسد الدولة داخلیا وخارجیا، وتزداد هذه السلطات اتساعا 

  . ر مؤسساتهاار المحافظة على أمن الدولة واستق في الظروف الاستثنائیة وذلك من أجل

نحاول من خلال المطلب ، مطلبین ىوبهدف معالجة هذا المبحث ارتأینا أن نقسمه إل         

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من مجال السیاسة الخارجیة وتوجیهها  إقصاءالأول أن نبین 
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بینما نعالج في المطلب الثاني تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة ، والتي ینفرد بها رئیس الجمهوریة

  .ة غیر محدودة تنظیمی

إقصاء الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من مجال السیاسة الخارجیة : المطلب الأول

  وتوجیهها

ما قام بتنظیم السلطة دحاول المؤسس الجزائري أن یحذو حذو المؤسس الفرنسي عن        

قسم یضطلع به رئیس الجمهوریة یتعلق برئاسة الدولة وقیادة  :قسمین إلىالتنفیذیة حیث قسمها 

وقسم آخر یتعلق بالوزیر الأول من خلال توجیه ، السیاسة الخارجیة وسیاسة الدفاع الوطني

  ...الاجتماعي و الثقافي ، الاقتصادي، السیاسة العامة للبلاد على الصعید الإداري

نجد أن رئیس  20201تعدیل الدستوري لسنة من ال 91المادة نص وبالرجوع لأحكام        

  :الجمهوریة

 .ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني ، للقوات المسلحة للجمهوریةهو القائد الأعلى  )1

 2  ...وحدات من الجیش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن إرسالیقرر  )2

 .یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها )3

                                                           
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  91انظر المادة  1

  .مرجع سابق، الدستوري
انظر عمار .  2016من التعدیل الدستوري لسنة  91ولم یرد ذكرها في المادة ، 2020مضافة بمناسبة تعدیل  2

ص ، مرجع سابق، المستجد -المضمون -مراحل التعدیل، دیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة ال، بوضیاف 

87 .  
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وعلیه فقد احتفظ رئیس الجمهوریة بقیادة القوات المسلحة ومسؤولیة الدفاع الوطني ورئاسة       

وهذا یعني تقویة مركزه في المؤسسة العسكریة تجسیدا لوحدة الأمة ... المجلس الأعلى للأمن

   .باعتباره هو من یقرر سیاستها الخارجیة ویوجهها

رق إلى تعیین رئیس الجمهوریة للسفراء سنحاول من خلال هذا المطلب أن نتط        

نهاء مهامهم في الفرع الأول أما في الفرع الثاني فسنتطرق إلى إبرام                           ٕ                                                                 والمبعوثین الدبلوماسیین وا 

  .المعاهدات الدولیة

نهاء مهامهم: الفرع الأول                                                           ٕ            تعیین رئیس الجمهوریة للسفراء والمبعوثین الدبلوماسیین وا 

وهو المسؤول  قلنا أن رئیس الجمهوریة هو من یقرر السیاسة الخارجیة للدولة ویوجهها        

في ذلك لأن  الحكومةوأهدافها ولا تشاركه  مبادئهاعن السیاسة الدفاعیة وهو من یرسم ویحدد 

ات د الأمر للوزیر الأول بقیادة القو ولم یسن. مجال الدفاع خاص برئیس الجمهوریة فقط 

وهذا لإبعاد الجیش عن الصراعات الحزبیة والسیاسیة  الأنظمةما عملت بعض المسلحة مثل

غیر ، وخوفا من استعماله لأغراض حزبیة أو سیاسیة عن طریق رئیس الحكومة أو الوزیر الأول

  .هذه السیاسة ومتابعتهاأنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یكلف أحد القادة السامین بتنفیذ 

من التعدیل الدستوري لسنة  الفقرة الثانیة 92جمهوریة بموجب المادة كما یتولى رئیس ال      

باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة تعیین  سفراء الجمهوریة   20201

نهاء مهامهم بالإضافة إلى والمبعوثین الدبلوماسیین  تسلمه أوراق اعتماد الممثلین   ٕ                         وا 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة 92انظر المادة  1

  . سابق
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وعلیه فسلطة التعیین والعزل هذه هي من .  إنهاء مهامهمالدبلوماسیین الأجانب وأوراق 

صلاحیات رئیس الجمهوریة دون سواه أما  دور الوزیر الأول أو رئیس الحكومة فهو دور 

  .استشاري لا حسب 

   إبرام المعاهدات الدولیة:الفرع الثاني 

 لیها حسب ماوالمصادقة عالدولیة إبرام المعاهدات  و من صلاحیات رئیس الجمهوریة       

وتمر المعاهدة بثلاث .  20201من التعدیل الدستوري لسنة  12المطة  91نصت علیه المادة 

  : مراحل

لكنه یمكنه أن یفوضها لغیره ، یباشرها رئیس الجمهوریة فهي سلطة مخولة له: المفاوضة -أولا

وبالتالي تكون هنا مشاركة ...كالوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أو وزیر الخارجیة 

  . 2الوزیر الأول في التفاوض في إطار ما رسمه رئیس الجمهوریة 

لى المعاهدة أي دراسة محتوى المعاهدة ففي حالة ونعني به مرحلة التأثیر ع :التوقیع - ثانیا

المعاهدة وجود غموض في المعاهدة لابد من الرجوع إلى الدولة ذات الشأن والتوقیع لا یعطي 

   .  3الصیغة الإلزامیة 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 12المطة  91انظر المادة  1

  . سابق
  . 90ص ، مرجع سابق، محمد فقیر 2
   .90ص ، المرجع نفسه، محمد فقیر 3
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هي آخر مرحلة للمعاهدة فبمجرد ما یصادق رئیس الدولة على المعاهدة  :التصدیق -ثالثا

من التعدیل  154تدخل في المنظومة القانونیة للدولة وتسمو على القانون طبقا لنص المادة 

، المعاهدات  التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة:" والتي جاء فیها 2020الدستوري لسنة 

غیر أن المصادقة .  1 "تسمو على القانون، رلدستو حسب الشروط المنصوص علیها في ا

مقترنة بالموافقة الصریحة لغرفتي البرلمان وكذا رقابة المحكمة الدستوریة في مدى مطابقتها 

 من التعدیل الدستوري لسنة 198والمادة  153وهذا طبقا لما ورد في نص المادتین للدستور 

سبق أن رئیس الجمهوریة هو من یتولى سیاسة الدفاع  وبالتالي یتضح من خلال ما، 20202

عن الأمة فهو من یتولى السیاسة الخارجیة ویحدد معالمها غیر أن احتكار رئیس الجمهوریة 

الوزیر الأول في مجال السیاسة الخارجیة  إقصاءوحده هذه السلطة هو مظهر من مظاهر 

فعلى الرغم من  3یرة في سیاسة الدولة خاصة وأن السیاسة الخارجیة تكتسي أهمیة كب، وتوجیهها

التي صادق علیها رئیس الجمهوریة تعتبر كل من الوزیر الأول ووزیر الخارجیة  فیناأن معاهدة 

صلاحیة  الأولإلا أن رئیس الجمهوریة اكتفى بمنح الوزیر  4بموجب مناصبهما ممثلین لدولتهما

  .  5...ؤتمرات نیابة عنه بعض الم حضور

  

                                                           
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 154المادة  1
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 198و المادة  153انظر المادة  2
، مذكرة ماجستیر معهد العلوم القانونیة، 2008المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ، ، فطوش ابراهیم 3

  . 33-32ص  ص، 1997، جامعة مولود معمري تیزي وزو
  . 513-511ص ص ، 2005،الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، بوقفة عبد االله 4

5
 AK HARTAD, le pouvoir présidentiel dans la constitution de 28/11/1996, thèse, alger2 2013 , p 126.  
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  تنظیمیة غیر محدودة  و تشریعیةتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة  :انيالثالمطلب  

نحاول في هذا المطلب دراسة السلطة التنظیمیة والتشریعیة لرئیس الجمهوریة من خلال        

تدخل رئیس  -) الفرع الأول(التعرض لصلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال التنظیمي 

  . )الفرع الثاني(الجمهوریة في المجال التشریعي  

  صلاحیات رئیس الجمھوریة في المجال التنظیمي - الفرع الأول

حصري للااختصاص التنظیم المستقل العام وامنح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة        

الفقرة  141ءة المادة ار ، إذ یتبین ذلك من خلال قمقید في میدان معین أو مجال معینفهو غیر 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة : " التي تنص على 20201 لسنة من التعدیل الدستوري الأولى

، مما یعني أن المؤسس في هذه المادة أطلق  "التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

 139العنان للسلطة التنظیمیة المستقلة وفي ذلك حصر دور البرلمان في التشریع في المادتین 

، أي أن كل المجالات التي تخرج عن اختصاص  20202من آخر تعدیل دستوري  140و

كان مجال التشریع مفتوحا  1963، ففي دستور ح مجالا تنظیمیا لرئیس الجمهوریةالبرلمان تصب

ثناء، أما في باقي الدساتیر أمام البرلمان والسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة كانت است

  .یع البرلمان مقید في مجالات حددها الدستورئریة فان مجال تشر از الج

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20رسوم رئاسي رقم م، 1الفقرة  141 انظر المادة  1

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 140و 139 انظر المادة  2

   .سابق
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وعلیه فإذا نظرنا إلى المساحة التشریعیة والمساحة التنظیمیة من حیث المبدأ نجد أن       

حین یظل مجال اللائحة  التوازن یمیل لصالح السلطة التنفیذیة، فنطاق القانون ضیق ومحدد فی

كر في إطار مجالات القانون یكون لصالح واسعا جدا، فكل مستجدات الأمور وكل نطاق لم یذ

  .م السلطة التنفیذیة عن طریق التنظی

 الفرع الثاني- تدخل رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي  

قلص من  2020ي لسنة تعدیل الدستور الصون في القانون الدستوري أن اعتبر مخت       

 صلاحیات السلطة التنفیذیة في الوقت الذي عزز مهام السلطة التشریعیة بهدف تفعیل دور

تقلیص مركز رئیس الجمهوریة في مجال التشریع أن  واواعتبر  ،البرلمان في العملیة السیاسیة

عطاء الأغلبیة البرلمانیة مركزا قانونیا ممتازا في   ,2016ر التعدیل الدستوري مقارنة بدستو هذا  ٕ                                                 وا 

یصب في مجال تعزیز موقع السلطة التشریعیة وتفعیل دور البرلمان الذي غیب وغاب في فترة 

  . ما عن الساحة السیاسیة الجزائریة

یقود : "على  التي تنص 2020من التعدیل الدستوري  103فان المادة رأیهم وحسب            

ة ویقود الحكوم، الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة أسفرت  في حال الحكومة وزیر أول 

جزئیة تعتبر ،  1 "الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیةرئیس حكومة في حال أسفرت 

حداث نوع من التوازن مع السلطة التنفیذیة   .                                           ٕ                                        دستوریة مهمة لتعزیز قوة السلطة التشریعیة وا 

قد عمل  20202التعدیل الدستوري لسنة نصوص هذا الدستور یجد أن والمتمعن في          

على توسیع حلقة السمو الرئاسي، من خلال بسط ید رئیس الجمهوریة المطلقة على السلطة 

                                                           
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 103المادة   1
   .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم   2
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الممنوحة له، حیث منح له المؤسس  ةالتشریعیة، وذلك من خلال الصلاحیات التشریعی

إضافة إلى منحه آلیات أخرى تمكنه  ،لتشریعیةا التدخل في العملیة االدستوري آلیات من شأنه

  . من التأثیر على السلطة التشریعیة

على  2016 التعدیل الدستوريقبله و  2020 لقد سعى التعدیل الدستوري لسنة        

فیما یتعلق بالسلطات المخولة لرئیس   1996المحافظة على الوضع الذي كرسه دستور سنة 

المساهمة في التدخل في العملیة التشریعیة، مع إضافة بعض الخصوصیات، منها  و الجمهوریة

 :ما یلي

   د رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بأوامرار الإبقاء على انف-أولا

الأصل أن سلطة التشریع من اختصاص البرلمان، لكن في حالات معینة یجوز لرئیس        

، وفي هذه الحالة تجتمع بیده سلطة التشریع 1أوامرالجمهوریة أن یتولى هذه المهمة بموجب 

ئریة نجدها كلها منحت لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع از ، وبالعودة إلى الدساتیر الج 2والتنفیذ

  4، حیث أصبحت سلطة التشریع من اختصاص البرلمان وحده19893بأوامر باستثناء دستور

                                                           
  . 58، 2010الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، عمار بوضیاف 1
كلیة ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام ، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، حبشي لزرق 2

  . 151ص ، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، الحقوق والعلوم السیاسیة
، 2010الجزائر ، د م ج، لاستقلال إلى الیومالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من ا، بلحاج صالح 3

  . 205ص 
المجلة الجزائریة ، »إمكانیة التشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضویة« ،، سعیداني لوناسي ججیقة 4

  . 68ص ، 2012، 03ع ، للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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لحالات العادیة قد نظمها الدستور على سبیل وسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في ا

   : الحصر من خلال

   2020من التعدیل الدستوري  142سلطة التشریع بأوامر طبقا لنص المادة  - 1

نجد أن لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر، لكن المؤسس  دةالماهذه طبقا ل       

حتى لا تتحول سلطة التشریع وذلك  رامهاالدستوري قیده بمجموعة من الضوابط یتعین علیه احت

، فرئیس الجمهوریة لا یمكن له التشریع بأوامر إلا في حالة الحاجة الملحة 1إلى سلطة أصلیة له

والمستعجلة التي تقتضي التعجیل في التشریع إلا أن هذا الشرط یفتقد للوضوح لعدم تحدید 

بالإضافة إلى ذلك قید المؤسس الدستوري ، 2قب مدى توفر شرط الاستعجالاالجهة التي تر 

رئیس الجمهوریة زمنیا بحیث لا یمكن له التشریع بأوامر إلا في حالتین، حالة شغور المجلس 

، كما یتعین على رئیس الجمهوریة قبل إصداره لهذه 3الشعبي الوطني وحالة العطل البرلمانیة

واستحدث المؤسس  ،4یر ملزم له ي غأر ي مجلس الدولة إلا أن هذا الأر أخذ بالأوامر أن ی

الدستوري في هذه المادة إخطار رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه 

عرض هذه الأوامر على وبعدها یجب  .أیام) 10(على أن تفصل فیها في أجل عشرة ، الأوامر

                                                           
سة مقارنة بالنظامین ار دئري از تشریعیة في النظام الدستوري الجالسلطة الهیمنة السلطة التنفیذیة على ، هاملي محمد 1

  . 19ص ، .ئر، د س ناز رنسي، دار الجامعة الجدیدة، الجالدستوري المصري والف
مجلة الحقوق والعلوم ،»2016الجزائري لسنة  التشریع عن طریق الأوامر في ظل تعدیل الدستور«، خلوفي خدیجة 2

  . 142- 141ص ص 2016، ، جامعة البویرة، 06ع ، السیاسیة
  ..مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 138ارجع المادة  3
مذكرة لنیل شهادة ، سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته التشریعیة، ماضي سفیان 4

   . 17-16ص ص ، 2016، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مالماستر في القانون العا
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سبا ه مناار یتخذ البرلمان ما یوافق علیها و لت في بدایة الدورة القادمة كل غرفة من غرف البرلمان

ء، وهو حق ار اتخاذ هذه الأوامر في مجلس الوز یجب  ار وأخی 1افله سلطة إبقائها أو إلغائه

  . 2س هذا المجلسأر رئیس الجمهوریة لأنه هو الذي ی استشاري فقط ولا یعتبر قید على

  التشریع بأوامر في المجال المالي _ 2

قانون المالیة یكون من طرف البرلمان، لكن المؤسس الأصل في المصادقة على        

عات ا، ففي حالة انتهاء هذا الأجل نتیجة الصر 3یوم من تاریخ إیداعه 75الدستوري قیده بمدة 

لطبیعة الاستعجال  ار ، وذلك نظ4الحزبیة والسیاسیة في البرلمان بغرفتیه یتدخل رئیس الجمهوریة 

  .5نفق العمومیة عن السیر الحسار تتعطل المأموال الدولة ولكي لا التي تتطلبها 

   ح القوانینار حق اقت- ثانیا

ءات التشریعیة التي یؤدي اكتمالها إلى میلاد ار رة بالقوانین تعتبر من أول الإجالمباد       

حیث تنص   6 النص التشریعي، وهي صلاحیة تتقاسمها السلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع  1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور  ،أزیدي سهام، اخربان وسیم 1

  . 43ص ، 2015القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

كلیة ، ائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العامالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجز ، شریط ولید 2

  . 192- 191،ص ص  2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر، تلمسان، 

  ..مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 145ارجع المادة  3

، مجلة العلوم القانونیة »التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین السلطات«بنشوري صالح، ، مرزوقي عبد الحلیم 4

  . 55،ص  2016، 14والسیاسیة، ع 

،جامعة  06، مجلة المنتدى القانوني»علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟«فریجة حسین،  5

  . 25ص، محمد خیضر بسكرة

  .  46ص ، المرجع السابق، أزیدي سهام، وسیماخربان  6
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، أو رئیس الحكومةلكل من الوزیر الأول " على أنه  2020التعدیل الدستوري من  143 المادة 

  "  1 .والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین، حسب الحالة

 من المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري منح حق المبادرة بالقوانین للوزیر الأول نستنتج       

والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل  ،حسب الحالة، أو رئیس الحكومة

من  2لكن بالعودة إلى الفقرة  عن دور رئیس الجمهوریة في مجال المبادرة بمشاریع القوانین؟

وم ، وكما هو معل2ءار على مجلس الوز  هذه القوانین مشاریع عرضهذه المادة نجدها اشترطت 

ء، ونتیجة ذلك سیطرة رئیس الجمهوریة على ار الوز  س مجلسأر أن رئیس الجمهوریة هو الذي ی

ء ، مما یعني أن رئیس الجمهوریة المكلف الوحید ار مشاریع التي تعرض على مجلس الوز ال

  . بإعطاء تأشیرة مرور هذا المشروع أو رفضه

   ثانیة للقانون المصادق علیه قراءةء ار طلب إجسلطة رئیس الجمهوریة في - ثالثا 

مهوریة من السلطات المخولة لرئیس الج ثانیة للقانون المصادق علیه قراءةء اطلب إجر         

دته في التشریع كما أنها من الوسائل المهمة لردع الأغلبیة ار لتوسیع سلطته في إظهار إ

من  149ء المادة ار ، ومن خلال استق3البرلمانیة في حالة هیمنتها وتوظیف القانون لصالحها

ثانیة من طرف رئیس  قراءةء ار یتضح أن المدة المقررة لطلب إج 4 2020التعدیل الدستوري 

                                                           
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 143المادة  1
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  143 المادة  2
  60ص ، 2007، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة 3
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 149المادة  4
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اوز هذه المدة فقد حقه وبالتالي إذا تجالمصادقة علیه یوما الموالیة لتاریخ  30الجمهوریة هي 

   . عض ویتعین علیه إصدار التشریار في الاعت

   ةالدستوری حكمةة بصلاحیة الإخطار الوجوبي للمد رئیس الجمهوریار إنف -رابعا

 ةالدستوری حكمةیمكن للم مادة تنص على أنه 2020لم ترد في التعدیل الدستوري لسنة         

على الإخطار حتى لو تعلق  الحمایة المعیار الأساسي بدون حصوله اتدخل من تلقاء نفسهتأن 

من  193في نص المادة  اولقد تم حصر الجهات المكلفة بإخطاره الأمر بخرق فضیع للدستور

، لكن یجب الإشارة إلى أن هناك نوعین من الإخطار، الإخطار 20201التعدیل الدستوري لسنة 

میة التي تشمل كل از الدستوریة الإلالإجباري والإخطار الاختیاري، الأول یكون في حالة الرقابة 

كون في من القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان أما الإخطار الاختیاري فی

الجمهوریة دون سواه من السلطات  خطار الإجباري مقتصر على رئیسالحالات الأخرى ، والإ

وهذا ما قد یؤدي  20202من التعدیل الدستوري لسنة  الفقرة الخامسة190 طبقا لأحكام المادة 

رئیس ته وبالتالي إعادة النظر فیه مما یعني أن ار بعض فق إلى إلغاء النص القانوني كاملا أو

   .ة الجمهوریة یساهم فعلیا بتصحیح وتصویب نصوص تشریعی

  

  

  

  

                                                           
  .سابق مرجع ،2020لسنة  یل الدستوريیتعلق بإصدار التعد ،442- 20مرسوم رئاسي رقم  ،193أنظر المادة  1
 مرجع ،2020لسنة  یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،442- 20مرسوم رئاسي رقم  ،5الفقرة  190 أنظر المادة  2

  .سابق
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  دة الشعب ار رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى إحق  -خامسا

دة الشعبیة ار یمكنه اللجوء مباشرة إلى الإ لذلكرئیس الجمهوریة المجسد لوحدة الأمة         

   :ویكون ذلك عن طریق آلیتین

  حق المبادرة بتعدیل الدستور_ أ

، ومن خلال تفحص أحكام  1التعدیل الدستوري هو إعادة النظر في مواد الدستور        

یتضح أن السلطة المختصة بتعدیل الدستور تتمثل في رئیس  2020ئري لسنة از الجالدستور 

المبادرة بتعدیل  جمهوریةیتضح أنه یحق لرئیس ال 219ءة المادة ار فمن خلال قالجمهوریة، 

، فإذا للاستفتاء الشعب مشروع التعدیل، یعرض على  الدستور بعد أن یصوت البرلمان على

، أما إذا رفضه الشعب فیصبح لا غیا ولا یمكن عرضه من 2وافق علیه یصدره رئیس الجمهوریة

  . 3الشعبي أثناء الفترة التشریعیة الاستفتاءجدید على 

بعرض المشروع  الاكتفاءو  الشعبي، الاستفتاءعن  الاستغناءكما یمكن لرئیس الجمهوریة       

على البرلمان، حیث یمكنه إصدار القانون المتضمن التعدیل الدستوري متى أحرز أغلبیة ثلاثة 

مشروع أي المحكمة الدستوریة أن  ارتأتإذا أرباع أصوات غرفتي البرلمان مجتمعتین معا 

 الإنسانوحقوق ، تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، والمواطن وحریاتهما

                                                           
  . 59ص ، 2011، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، المفید في القانون الدستوري، زواقري الطاهر 1
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 219 راجع المادة  2
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 220 المادة  3
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ویمكن أیضا أن تنطلق عملیة تعدیل الدستور من البرلمان وتذهب إلى رئیس  . اوعللت رأیه

ح تعدیل ار لنواب البرلمان أن یبادروا باقت ، حیث منح المؤسس1الجمهوریة ثم إلى الشعب

، وهو مالا  2الدستور لكن شرط أن یتقدم به ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا

  . 3قه خاصة بتواجد الثلث الرئاسي المعین من قبل رئیس الجمهوریة ییمكن تحق

حق خالص لرئیس الجمهوریة الاستفتاء_ ب  

 یعتبر الاستفتاء وسیلة قانونیة للاتصال المباشر بالشعب وذلك من خلال محاولة التعرف       

،والمؤسس الدستوري خول هذه  4ي البرلمان أر ند وضع بعض القوانین دون اعتماد یه عأر على 

ئریة باستثناء دستور از الاحتكار في جمیع الدساتیر الج السلطة لرئیس الجمهوریة وتم تكریس هذا

نجده كرس هذا الحق في نص  2020، وبالعودة إلى التعدیل الدستوري لسنة  19635سنة 

یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة : "بنصها على أنه 9المطة  91المادة 

السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة  ، فالمؤسس الدستوري قد منح6 "وطنیة عن طریق الاستفتاء

جوء إلى الاستفتاء، والهدف طه لأیة قیود للار ستفتاء من عدمه، وذلك بعدم اشتفي اللجوء إلى الا

  . ء ذلك هو تكریس وتدعیم هیمنة رئیس الجمهوریة على حساب البرلمانار من و 

                                                           
  .قمرجع ساب، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  221 المادة  1
  ..مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 222 المادة  2
  . 60ص، مرجع سابق، ماضي سفیان 3
مذكرة لنیل شهادة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، بلحاج نسیمة 4

  . 77ص ، 2007،كلیة الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، الماجستیر في القانون
  55ص ، مرجع سابق، ماضي سفیان 5
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 9المطة  91 المادة  6
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و ئیة استئثار رئیس الجمهوریة ببعض صلاحیات السلطة القضا: المبحث الثاني 

  الوزیر الأول في الحالات غیر العادیة إقصاء

قد مس الأحكام الدستوریة المتعلقة  2020التعدیل الدستوري لسنة  من المؤكد أن         

بالسلطة القضائیة حیث أكد على استقلالیة هذه الأخیرة حتى تؤدي دورها باستقلالیة، لاسیما 

وأنها تمارس سلطاتها من أجل حمایة المجتمع والحریات وصیانة الحقوق الأساسیة لجمیع 

طات حتى تؤدي دورها الأشخاص، وبالتالي یجب أن تكون على مسافة واحدة مع جمیع السل

استئثار رئیس الجمهوریة ببعض صلاحیات السلطة  رغم كضمانة لتحقیق دولة الحق والقانون

قصاء  )المطلب الأول( القضائیة  لوزیر الأول أو رئیس الحكومة في الحالة غیر العادیةادور  ٕ      وا 

  .)المطلب الأول (

  استئثار رئیس الجمهوریة ببعض صلاحیات السلطة القضائیة:  ولالأ  طلبالم 

نجد أن رئیس السلطة  2020من خلال ما ورد في أحكام التعدیل الدستوري لسنة         

رئاسة  تدخل في أعمالها نذكر منهایالتنفیذیة المتمثل في رئیس الجمهوریة یمتلك عدة منافذ ل

صدار العفو وتخفیض ، ) الفرع الثاني( تعیین القضاةو )  الفرع الأول(المجلس الأعلى للقضاء   ٕ                   وا 

  . )الفرع الثالث(  العقوبات واستبدالها

  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء:الفرع الأول

لقد خول المؤسس الدستوري صلاحیة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئیس الجمهوریة،           

 وذلك بموجب المادة  ،2020التعدیل الأخیر لسنة إلى غایة  ،ئراز منذ أول دستور عرفته الجوذلك 
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ضافة ، 1 "س رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاءأیر "  على منه التي تنص الفقرة الثانیة 180  ٕ      وا 

في نفس المادة  2020حملها التعدیل الدستوري لسنة  –حسب البروفیسور عمار بوضیاف  –ممیزة 

،   "یمكن لرئیس الجمهوریة أن یكلف الرئیس الأول للمحكمة العلیا برئاسة المجلس:" الفقرة الثالثة وهي

للسنة الجامعیة  2"للقاضي الحمایة القانونیة" وبمناسبة إعداده لأطروحة الدكتوراه والتي وسمها بعنوان 

 ،3البروفیسور عمار بوضیاف بدسترة التشكیلة الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء طالب  1994/1995

ومن  .4 الفقرة الرابعة  180في نفس المادة  2020تم فعلا في التعدیل الدستوري لسنة  وهو ما

  .العدل من عضویة المجلس الأعلى للقضاء  رالمستجدات أیضا نجد إبعاد وزی

س المجلس الأعلى للقضاء وهذا أر یتبین أن رئیس الجمهوریة یتادة من خلال هذه الم        

ا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهاز تابع للسلطة القضائیة، مما یعني أن رئیس الجمهوریة یتعدى على أعماله

مستوى  علىاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــعضالأ العدید منعیین بالإضافة إلى ذلك یقوم رئیس الجمهوریة بت

ونائبه رئیس المحكمة العلیا وقد كان هذا مطلب أعضاء ، الذي یرأسه رئیس الجمهوریةالمجلس 

. السلك القضائي  

 

                                                           
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 180/2المادة   1

  .مرجع سابق 
السنة  ،كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، أطروحة دكتوراه دولة،الحمایة القانونیة للقاضي، عمار بوضیاف 2

  . وما بعدها   58ص ، الجزء الأول، 1994/1995الجامعیة 
،  مرجع سابق- المضمون-مراحل التعدیل 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 3

  .  130ص
 یتعلق بإصدار التعدیل، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم ،  180/4انظر المادة  4

  .مرجع سابق ، الدستوري
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  الفرع الثاني-  تعیین القضاة

الدستور صلاحیة تعیین القضاة لرئیس السلطة التنفیذیة، وهم یعتبرون موظفون  أعطى      

یخضعون في تعیینهم ومرتباتهم وترقیاتهم للقانون الإداري وللسلطة التنفیذیة مع تحفظات هامة 

ینص علیها الدستور والتشریعات الخاصة بالقضاء لكفالة استقلالها تجاه السلطة ، والدستور 

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  92/8بصریح العبارة في نص المادة ئري منح از جال

والتعیین یكون بموجب مرسوم رئاسي استنادا إلى  ،1صلاحیة تعیین القضاة لرئیس الجمهوریة 

ح من وزیر العدل بعد مداولة المجلس ار بناء على اقت 11-04انون العضوي من الق 3المادة 

لأعلى للقضاء الذي یسهر الدستوري خضوع القضاة للمجلس اأسند المؤسس  . الأعلى للقضاء

. م أحكام القانون الأساسي للقضاء، إلا أن هذا المجلس تابع لسلطة رئیس الجمهوریةار على احت

ویعتبر تدخل رئیس الجمهوریة في هذا المجال ذا أثر مبالغ من جهة تعینهم داخل جهاز 

 القضاء ما یؤكد تبعیتهم وخضوعهم لأوامره

  العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها حق إصدار  -لثلفرع الثاا

یقصد بحق العفو، إعفاء أشخاص محكوم علیهم من قبل المحاكم بكل أو جزء أو أقل         

والعفو نوعان العفو الشامل الذي یتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان الذي  .2من عقوباته 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 8المطة  92انظر المادة  1

  . سابق
مذكرة لنیل شهادة ، 1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول في ظل دستور ، عبد اللاوي زینب 2

باتنة ، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون دستوري ،الماجستیر في العلوم القانونیة

  . 49ص ، 2004
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، والعفو الرئاسي الذي یصدره رئیس الجمهوریة، ومقتضاه 1یتولد عنه محو الجریمة والعقوبة معا

العفو عن عقوبة بموجب مرسوم رئاسي فردي أو جماعي یتضمن بالأساس إسقاط العقوبة كلها 

، والمؤسس الدستوري نص على هذا النوع ستبدالها بعقوبة اخف قانونا منهاأو بعضها أو ا

له حق "... بنصها على  2020دستوري لسنة من التعدیل ال 91/8الأخیر من العفو في المادة 

  . 2 "إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها

یفهم من المادة أعلاه أن رئیس الجمهوریة یتمتع بحریة كاملة في اللجوء لأي حق من         

سیم الرئاسیة التي تتضمن أحكاما منها ما هو مخفض ار ق المقررة، وهو ما یلاحظ في المالحقو 

للعقوبة أو یستبدلها أو یلغیها كأن یخفض العقوبة إلى سنة أو أكثر أو أخف من ذلك أو 

، ولقد نصت المادة قة مثلا أو یقوم بإلغائها نهائیایستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشا

ءات ممارسة رئیس الجمهوریة لهذا ار جإعلى كیفیة و  20203من التعدیل الدستوري لسنة  182

ي قبلي، لكن رغم أنه یجب على أر  ، وهذا الأخیر یصدرمجلس الدولةبعد الأخذ برأي  الحق

ي غیر ملزم له إذ یجوز له مخالفته وهذا ما أر استشارة هذا المجلس لكن هذا ال رئیس الجمهوریة

 ت رئیساار ضائیة، ویجعل أعمالها حبیسة قر یؤثر وبشكل كبیر على استقلالیة السلطة الق

                                                           
، د س ن، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والنشر والتوزیع ، الوجیز في القانون الدستوري، بوقفة عبد االله 1

  .73ص
مرجع ، 2020صدار التعدیل الدستوري لسنة یتعلق بإ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 8الفقرة  91انظر المادة  2

  . سابق
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 182انظر المادة  3
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ي إلى تقیید ملزم فإن هذا لا یؤد الأعلى للقضاء ي المجلسأر كان  نإ و وحتىالجمهوریة 

  . الجمهوریة بالنظر إلى هیمنته على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء سلطات رئیس

المتصاعدة منذ سنوات  المطالبوعلى الرغم من  2020لسنة  الدستوري لتعدیلاف وعلیه            

للقضاة والنقابات المهنیة والقوى السیاسیة بضرورة إجراء فصل كامل بین السلطة التنفیذیة 

على رئیس الجمهوریة كرأس السلطة القضائیة  ىأبق تعدیلالهذا  إلا أنالقضائیة، والسلطة 

لمجلس الأعلى والقاضي الأول في البلاد، وله حق إصدار قرارات العفو الرئاسي، إذ یرأس ا

           ّ                                                                      ً للقضاء ویعی ن رئیس المحكمة العلیا الذي ینوب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلا  

كذلك یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الدولة، ورئیس . سابقمن وزیر العدل في الدستور ال

ما  وهذا     ً عضوا   12مجلس المحاسبة ورئیس المحكمة الدستوریة وأربعة من أعضائها من أصل 

  .یزید في مكانة رئیس الجمهوریة وتقویة مركزه القانوني

  الدور الثانوي للوزیر الأول أو رئیس الحكومة في الحالة غیر العادیة: لمطلب الثانيا

د رئیس الجمهوریة بالسلطة في ار انفعلى  2020أبقى التعدیل الدستوري لسنة      

وهذا ما یبرز  ،وأهمل وغیب دور الوزیر الأول أو رئیس الحكومة العادیة،الظروف غیر 

ئري، حیث منح له المؤسس از في النظام السیاسي الج ة رئیس الجمهوریةق مكانریة تفو ار استم

 عالأوضاالدستوري صلاحیات أوسع مما هي علیه في الظروف العادیة، تسمح له بمواجهة 

التشریع العادي یصبح غیر ملائم لها وذلك بغرض الحفاظ على النظام العام وضمان  لكون

  . العادي لمؤسسات الدولةالسیر 
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وعلیه سنحاول من خلال هذا المطلب معرفة وضع الوزیر الأول في حالتي الحصار      

  ).ثانيالفرع ال(حالة الاستثنائیة وفي حالة الحرب الو وضعه في ) الفرع الأول(والطوارئ 

  وضع الوزیر الأول في حالتي الحصار والطوارئ:الفرع الأول

  20201من التعدیل الدستوري لسنة  97 مزج المؤسس الدستوري بین الحالتین في المادة

تي یعود تقدیرها رهما، والار ولة، إلا من حیث التسمیة عند إقبسه امما یصعب التمییز بینهم

الحالتین یستوجب أن تتوفر بعض الشروط الموضوعیة ، ولتطبیق هاتین لرئیس الجمهوریة

 :وأخرى شكلیة

تتمثل في شرطین وهما  :الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئ والحصار-أولا

 .الضرورة الملحة وتحدید مدة إعلان هاتین الحالتین

لا یحق لرئیس الجمهوریة دستوریا إعلان حالتي الطوارئ : شروط الضرورة الملحة/ 1

والحصار إلا إذا استدعت الضرورة الملحة لذلك، مما یعني انه لا یحق له اللجوء إلى هاتین 

الحالتین إلا بعد محاولة معالجة الوضع وفق قواعد الدستور العادیة، إلا إذا لم یكن هناك خیار 

، وتقدیر درجة 2فقط یمكن له أن یقرر إحدى الحالتینخر لمواجهة هذه الأوضاع عندها آ

   . 3الضرورة الملحة تعود إلى رئیس الجمهوریة 

                                                           
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 97انظر المادة  1
  .  314ص ، مرجع سابق، مرجع سابق، النظام السیاسي الجزائري، سعید بوالشعیر 2
   . 21ص ، 2009، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي 3
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لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعلن حالتي الطوارئ والحصار دون : تحدید المدة/ 2

الإعلان عن تحدید مدة زمنیة معینة لسریان هذه الحالة، والتي بمجرد انتهائها ترفع الحالة 

، وهنا یلزم رئیس 1ر الحالةار الأوضاع متدهورة مما یوجب استم رة، إلا إذا استمرتالمقر 

وهذا الشرط یعد قیدا هاما  2طلب موافقة البرلمان على تمدید تلك المدة  للجوء إلىالجمهوریة با

على رئیس الجمهوریة فإذا رفض البرلمان تمدید هذه المدة یجب على رئیس الجمهوریة رفع 

لم تنص على الحد الأقصى لهذه المدة، منعا لسوء استخدام  ، لكن هذه المادة 3ررةالحالة المق

  .4السلطة وحمایة الحقوق والحریات العامة بطریقة مباشرة 

  :الشروط الشكلیة لإعلان حالة الطوارئ والحصار - ثانیا

ت أمام المؤسسات الدستوریة، وان ار الشروط في فرض جملة من الاستشا تتمثل هذه  

 . ت غیر ملزمة دستوریا إلا أن لها ما یبررها سیاسیا وواقعیاار الاستشاكانت هذه 

 إن المجلس الأعلى للأمن هو هیئة دستوریة : اجتماع المجلس الأعلى للأمن

ء لرئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن ار تقدیم الآاستشاریة مهمتها 

                                                           
فرع ،لماجستیر في الحقوقمذكرة لنیل شهادة ا، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة، برقوق عبد العزیز 1

  . مرجع سابق.  63ص ، 2002، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي
2 ZOUAIMIA RACHID, ROUALT MARIE CHRISTEN, Droit Administratif, Ed, Berti, Algérie, 2009, p 78 . 

  .  322، مرجع سابق، النظام السیاسي الجزائري، سعید بوالشعیر 3
، 01ع ، مجلة آفاق للدراسات القانونیة، "الظروف الاستثنائیة وآثارها على الحقوق والحریات العامة " ، بركات راضیة 4

  . 38ص ، 2016، تیزي وزو، جامعة مولود معمري
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، وعلیه فان إعلان حالة الطوارئ أو الحصار یتوقف إلى حد كبیر على 1 والدفاع

   . التقاریر التي یقدمها له مجلس الأمن

میة، لكن ذلك لا ینفي أهمیتها بالنظر إلى تركیبة از ء في الواقع لیس لها أیة قوة إلار هذه الآ

  .المجلس وكفاءة أعضائه 

 د وعدم ار حمایة حریات وحقوق الأفمن أجل  وذلك: استشارة رئیسي غرفتي البرلمان

 . عرقلة السیر العادي للمؤسسات الدستوریة في الظروف غیر عادیة

 أو رئیس  یعتبر الوزیر الأول: حسب الحالة، أو رئیس الحكومة استشارة الوزیر الأول

دستوري ضمن عضو في مجلس الأمن ورغم ذلك ذكره المؤسس ال الحكومة

یها قبل إعلان حالتي الطوارئ والحصار باعتباره الساهر أر خذ أالشخصیات الواجب 

على تنفیذ القوانین والتنظیمات ، مما یعني انه لا یمكن إهمال استشارته في مثل هذا 

جل تمكینه من اتخاذ الاحتیاطات أر الخطیر على النظام القانوني في البلاد من ار الق

 .اللازمة 

 كون له أثار خطیرة على یر سار لك القلأن ذ: ةالدستوری حكمةاستشارة رئیس الم

 ةالمكلف ي المؤسسةه ةالدستوری حكمةحقوق وحریات المواطنین، وباعتبار أن الم

 2.جل تجنب التعسف أمن  ام الدستور فیجب استشارتهار بالسهر على احت

                                                           
   . 64ص ، المرجع السابق، برقوق عبد العزیز 1
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 97انظر المادة  2
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یكون في  - حسب الحالة-وبالتالي یتضح لنا مما سبق أن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة   

كما أن حدود اختصاصات الحكومة تأكدت إبان ، هذه الحالة مستشارا فقط قبل الحالة وبعدها

رئیس  04/06/19911المؤرخ في  91/196حالة الحصار عندما كلف المرسوم الرئاسي رقم 

فیذ أحكامه نحو طریق إصدار مراسیم تنفیذیة توضح بعض المسائل المتعلقة الحكومة آنذاك بتن

بالجوانب الأمنیة فیعد هذا التفویض مظهرا من مظاهر سمو مركز رئیس الجمهوریة واقتصار 

  .على مساعدة رئیس الجمهوریة  ئیس الحكومةر الوزیر الأول أو دور 

س الشروط التي تقرر بمقتضاها حالة ئ فقد أخضع الدستور نفأما في حالة الطوار         

  442 /92تم إعلان حالة طوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم  09/02/1992الحصار فبتاریخ 

وعلیه ومن خلال استقرائنا للمواد الواردة ، المتضمن الأسباب التي أدت إلى إعلان هذه الحالة

والحصار بل ذكرهما معا  في الدستور نجد أن المؤسس الدستوري لم یفرق بین حالتي الطوارئ

  .في مادة واحدة

كما أنه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض هذه السلطة لغیره ویكون إعلانها بموجب        

   .أو رئیس الحكومة الأولمرسوم رئاسي لا یخضع لتوقیع الوزیر 

                                                           
ع ، الجریدة الرسمیة، المتضمن تقریر حالة الحصار، 04/06/1991المؤرخ في ، 91/196المرسوم الرئاسي رقم  1

29 .  
ع ، الجریدة الرسمیة، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، 09/02/1992المؤرخ في ، 92/44المرسوم الرئاسي رقم  2

  . 1992فیفري  09الصادرة في ، 10
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أحالت لقانون عضوي  20161من التعدیل الدستوري لسنة  106تجدر الإشارة أن المادة كما 

غایة صدور التعدیل الدستوري الجدید لسنة  إلىلتنظیم حالتي الطوارئ والحصار ولم یصدر 

قانون عضوي ولم یصدر إلى  إلىالذي أحال بدوره تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار  2020

  . 2الیوم

  ب ة الاستثنائیة وفي حالة الحر حالالوضع الوزیر الأول في :الثانيالفرع  

  :الحالة الاستثنائیة -أولا

إذا كان الأصل یقضي بضرورة توزیع الوظائف والصلاحیات بین السلطات الثلاث         

قد یؤدي إلى طرح مدلول آخر  الاستثنائیةبشكل یفرزه مبدأ الفصل بینها، فان حلول السلطة 

لمبدأ الشرعیة من جهة، ولمبدأ الفصل بین السلطات من جهة أخرى، حیث یتحول الرئیس من 

 من التعدیل الدستوري 2الفقرة  98، وهذا ما تضمنته المادة 3سلطة مقیدة إلى سلطة مطلقة

خلال الظروف  ن المؤسس الدستوري ربط إمكانیة رئیس الجمهوري بالتشریع بأوامرإ 4 2020

بتحقق الحالة الاستثنائیة، ولا یتم الإعلان عن هذه الأخیرة من طرف الرئیس إلا  غیر العادیة

   :بتوفر شروط والمتمثلة أساسا فیما یلي

                                                           
، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة  106انظر المادة  1

  . مرجع سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، الفقرة الثانیة 97انظر المادة  2

  . سابق
  . 390ص، 2012الوسیط في القانون الدستوري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر،، رابحي احسن 3
  .مرجع سابق، 2020ل الدستوري لسنة یتعلق بإصدار التعدی، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  98 المادة  4
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من التعدیل  1الفقرة  98لقد حددت المادة  :الشروط الموضوعیة لتقریر الحالة الاستثنائیة/ 1

   :المرتبطة بالحالة الاستثنائیة وهي كالتالي لشروط الموضوعیةا 1 2020الدستوري 

بخطر  إذا كانت البلاد مهددة الاستثنائیةیقرر رئیس الجمهوریة الحالة : وجود خطر داهم - 

، وعلى هذا الأساس 2بها ار ستوریة أو استقلالها أو سلامة تداهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الد

ینصرف الخطر إلى كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة فیهددها بالزوال أو 

 .3بالانتقاص 

الخطر إن المؤسس الدستوري لم یحدد مصدر هذا : انعكاس الخطر الداهم على الدولة - 

یجب أن یكون ، بحیث 4أكان داخلیا أم خارجیا، لكن هذا لا یؤثر في التكییف العام للوضع 

، واللجوء إلى الحالة الاستثنائیة یستلزم فقط تعثر 5الخطر یحدث تهدیدا لمؤسسات الدولة

، وما یؤكد ذلك  6العجز الكلي السلطات في سیرها ولا یشترط أن یكون قد أصابها الشلل أو

البرلمان لیس ، ما یعني أن  7 "یجتمع البرلمان وجوبا: "على التي تنصالفقرة الرابعة  98المادة 

 .في حالة عجز

                                                           
  .مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  98 المادة  1
  ..مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  98 المادة  2

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  1996لبنیة القانونیة والدستوریة في ظل دستور ، ا، بولوم محمد الأمین 3

  . 31ص ، 2008العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  . 396ص ، مرجع سابق، ، رابحي احسن4

مرجع ، 2020توري لسنة یتعلق بإصدار التعدیل الدس، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  98راجع المادة  5

  ..سابق
  . 259ص ، مرجع سابق، ، لوناسي ججیقة 6
  ..مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 4الفقرة  98 المادة  7
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ئري لرئیس الجمهوریة عند از یشترط الدستور الج :الشروط الشكلیة لتقریر الحالة الاستثنائیة /2

الفقرة  98اللجوء إلى هذه الحالة استشارة بعض المؤسسات كما یتبین ذلك من خلال المادة 

  . 1 2020لسنة من التعدیل الدستوري الثانیة 

  ئر كلها تتضمن شروط لإعلان رئیس الجمهوریة عن از عرفتها الجالدساتیر التي    

  .الذي ینص فقط على اجتماع المجلس الوطني 1963باستثناء دستور  الاستثنائیةالحالة 

حسب البروفیسور عمار  –بثلاثة أحكام مضافة  2020تفرد التعدیل الدستوري لسنة        

، یوما) 60(لمدة أقصاها ستون الاستثنائیة بقید زمنيار الحالة الأولى ربطت إقر  -بوضیاف

والثالثة لا یمكن تمدید مدة الحالة . والثانیة یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا للأمة

ولا مقابل لها في ، الاستثنائیة إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا

 .2تجدید الحالة الاستثنائیة لرقابة برلمانیة  الدساتیر السابقة ولم تفرض إخضاع

سلطة التشریع لرئیس الجمهوریة  انتقال الاستثنائیةومن النتائج المترتبة عن الحالة          

، ولا تخضع هذه الأخیرة للشروط المنصوص 3التي یمارسها في تلك الفترة عن طریق أوامر

كل حالات  الاستثنائیةإذ تتضمن السلطات  2020من التعدیل الدستوري  142علیها في المادة 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  98 راجع المادة  1

  ..سابق
  96-95ص ص ، مرجع سابق، 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عمار بوضیاف 2
مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم ، 1996صلاحیات السلطة التنفیذیة في ظل دستور الجزائري ، سماعیلي محمد 3

، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یةتخصص الدولة والمؤسسات العموم، في العلوم القانونیة

  . 30ص ، 2016البویرة 
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تعتبر استثناء وقید  الاستثنائیةكما أن نظریة الظروف  ،1التوتر السیاسي مهما كانت طبیعتها 

ي هذه الحالة حسب الأشكال ، وتنته 2على مبدأ سمو الدستور وخروجا على مبدأ المشروعیة 

  . 3إعلانها تالسابقة التي أوجب ءاتار والإج

على العموم توحي بأن رئیس الجمهوریة یستطیع التدخل في  الإجراءاتومصطلح اتخاذ        

كما قلنا سابقا وكذا اتخاذ صلاحیات الوزیر الأول كما یستطیع التدخل في المجال التشریعي 

أما الحكومة ، العقوبات الجزائیة ضد من یعرقل السیر العادي للمؤسسات والسلطات العمومیة

هاز ملحق برئاسة الجمهوریة مباشرة وینحصر دور رئیس الحكومة أو الوزیر هي إلا ج فما

كم أن أعمال ، رأیه داخل مجلس الوزراء أو داخل المجلس الأعلى للأمن إبداءالأول في 

الحكومة وأعمال البرلمان لا یمكن أن تسلك النهایة التشریعیة فلا الحكومة یمكنها طلب 

  . مان لهم حق ملتمس الرقابة إلى غایة زوال هذه الحالةالتصویت بالثقة ولا نواب البرل

التي تعرقل  الاستثنائیةتعتبر حالة الحرب من أخطر وأشد الحالات :  حالة الحرب -ثانیا

لدولة بالنظام العام وتهز مؤسسات ا ار ، بحیث تمس مساسا خطی4المسار العادي لحیاة الدولة 

                                                           

  . 261ص ، مرجع سابق، ، لوناسي ججیقة 1

دفاتر ، دراسة مقارنة، "نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري "، جابوربي إسماعیل 2

  . 42ص ، 2016، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ق والعلوم السیاسیة كلیة الحقو ، 14ع ، السیاسة والقانون
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 6الفقرة  98 راجع المادة  3

  ..سابق
ل شهادة الماجستیر رئیس الجمهوریة بین الدستورین الأمریكي والجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنی ،حنان مفتاح رزیق 4

في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانونیة، جامعة الحاج، لخضر باتنة، د س 

  . 91ص  .م
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ئریة كلها تعمل از ذا كانت المؤسسات السیاسیة الج، فإ 1ماتها الدولیة از واستقلالها وسلامتها والت

كملها وتجتمع بید الجمهوریة في حالة السلم، فإنها في حالة الحرب تتقلص بأسلطة رئیس  تحت

ئري لرئیس الجمهوریة مجموعة از ن هذه الحالة اشترط الدستور الجولإعلا ، 2 رئیس الجمهوریة

  .ومنها ما هو لاحق، هو سابق لإعلانهاءات منها ما ار من الإج

ت التي یقوم ار تتمثل في مجموعة من الاستشا :حربءات السابقة لإعلان حالة الار الإج/ 1

 :بها رئیس الجمهوریة وذلك بطلب أري بعض المؤسسات الدستوریة، تتمثل فیما یلي

تهم الأمة، لذلك أقر ت التي ار ار اللجوء إلى الحرب من القر ار یعتبر ق: ءار اجتماع مجلس الوز 

ء لتبادل وجهات النظر ار ن حالة الحرب اجتماع مجلس الوز المؤسس الدستوري قبل إعلا

بطریقة غیر مباشرة في اتخاذ كهم ولو ار ، والحكمة من ذلك إش3ذا الموضوع والتشاور حول ه

 . 4ت الكبرى المتعلقة بمصیر الوطناار ر الق

ي إلى رئیس الجمهوریة في أر مهمته في تقدیم ال تتلخص :إلى المجلس الأعلى للأمن الاستماع

من التعدیل  100، طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 5كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون  .إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة ،خلوفي حفیظة، بناي خدیجة 1

 2013العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 77-76ص ص 
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  98 راجع المادة 2

  ..سابق
  . 80ص ، المرجع السابق ،خلوفي حفیظة، بناي خدیجة 3
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  1996الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور  ،حي مصطفىارب 4

  . 66- 65ص ص ، 2005في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 
  . 267ص ، قمرجع ساب، بلورغي منیرة 5
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مكن بأي حال من ، ولا ی… "1الأعلى للأمن إلى المجلسوالاستماع  ..." 2020 الدستوري

 . 2ر رئیس الجمهوریةاقر ي المجلس الأعلى للأمن على أر الأحوال أن یؤثر 

إن القصد من هذه  :استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني -

ر رئیس ار ة الحرب ولیس على أساس مناقشة قالاستشارة هو إبلاغ البرلمان بإعلان حال

 . 3الجمهوریة

أدرج المؤسس الدستوري في  :وتوجیه خطاب للأمة ةالدستوری المحكمةاستشارة رئیس  –

صا ، وهذا الشرط لم یكن منصو  4 ةالدستوری حكمةاستشارة رئیس الم 2020التعدیل الدستوري 

ء آخر والمتمثل ار وبعدها یتولى رئیس الجمهوریة إجئریة السابقة، از جمیع الدساتیر الجعلیه في 

، ولعل من شأن هذا الخطاب توحید الشعب وتماسكه في الدفاع عن  5في توجیه خطاب للأمة 

  .الوطن 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  100انظر المادة  1

  . سابق
   . 33ص ، مرجع سابق، بولوم محمد الأمین 2
  . 282- 281ص ص ، مرجع سابق ،اومایوف محمد 3
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  100انظر المادة  4

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 3الفقرة  100انظر المادة  5

  . سابق
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یجب أن یكون إعلان هذه الحالة بهدف صد  :لإعلان حالة الحرب ءات اللاحقةار الإج/ 2

والمؤسس الدستوري سمح لرئیس الجمهوریة  1على وشك الوقوع ارجي سواء وقع أوالعدوان الخ

، في حالة الحرب الدفاعیة فقط 2 2020من التعدیل الدستوري  101باللجوء إلى أحكام المادة 

  . ویحظر علیه اللجوء للحرب الهجومیة

ذا   ٕٕ وا   ائج منصوص علیها في الدستور، یترتب عن إعلان عن حالة الحرب مجموعة من النت 

. رئیس الجمهوریة جمیع السلطات انتهت المدة یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى

، وفي 3تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب فإنها، انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریةإذا 

رئیس مجلس  یتولى، عجزه البدني المثبت قانونارئیس الجمهوریة أو وفاته أو  حالة استقالة

الأمة باعتباره رئیسا للدولة، كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها 

سة ن شغور رئاسة الجمهوریة ورئاار س الجمهوریة، وكذلك في حالة اقتجري على رئیالتي ت

الدولة حسب الشروط المبینة  وظائف رئیس ةالدستوری حكمةمجلس الأمة، یتولى رئیس الم

وبطبیعة الحال یترتب عن إعلان الحرب إنهائها، لكن المؤسس الدستوري لم یتطرق إلى  .أعلاه

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  100انظر المادة  1

  . سابق
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 101انظر المادة  2
مرجع ، 2020الدستوري لسنة  یتعلق بإصدار التعدیل، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  101انظر المادة  3

  . سابق
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وتلك  102كیفیة إنهاء الحرب إلا فیما یخص معاهدات السلم المنصوص علیها في المادة 

  .1 2020توري لسنة من التعدیل الدس 153المعاهدات المنصوص علیها في المادة 

وفي حالة الحرب  الاستثنائیةمن هنا یتضح لنا أن بتولي رئیس الجمهوریة في الحالة          

أن العمل بالدستور ینفرد رئیس الجمهوریة باتخاذ القرار وهذا من شأنه جمیع السلطات وبتوقیف 

وعلیه ، حسب الحالة، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة صاختصا -ولو بصفة مؤقتة –یلغي 

في الحالات السابق ذكرها التي یقوم بها رئیس الجمهوریة هي استشارة للإعلام فقط   فالاستشارة

وغیر ملزم بفحوى ونتائج الاستشارة ما یؤكد هشاشة مركز الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ودوره 

نة التي یحظى بها رئیس الذي یكاد یكون منعدما في جمیع الحالات على عكس المكا

  .الجمهوریة

  مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة و أمام البرلمان : الثانيالمبحث 

ارنة بالرغم من قلة الصلاحیات التي یتمتع بها الوزیر الأول أو رئیس الحكومة مق           

بالصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة إلا أن المسؤولیة التي یتحملها الوزیر الأول أو رئیس 

ومسؤولیة أمام ) المطلب الأول(أي مسؤولیة أمام رئیس الجمهوریة  زدواجیةبالاالحكومة تتصف 

من مهمة الوزیر الأول أو رئیس ما جعل هذه الوضعیة تصعب  ،)المطلب الثاني( البرلمان 

الحكومة فعلى الرغم من تحمله كامل المسؤولیة إلا أنه لا یتمتع بكامل سلطات الدولة خاصة 

                                                           
 مرجع ،2020لسنة  یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 153 و 102 انظر المادة 1

  . سابق
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یقضي بأن المسؤولیة تفرض السلطة غیر أننا نجد الوزیر الأول  وأن هناك مبدأ في القانون

  . وحده عن السیاسة التي اشترك فیها مع رئیس الجمهوریة مسؤولا

   الجمهوریةمسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس تحدید  :الأول طلبالم

الشعبي الوطني، فإن هناك  لمجلسولیة السیاسیة تقام من قبل أعضاء اإذا كانت المسؤ        

  س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئی مة أماـــة رئیس الحكومـــد فعلي لمسؤولیــــالأسباب التي تؤدي إلى القول بتواج من

نما                                                                                    ٕ     الجمهوریة ، فهي تتعلق بحالة واقعیة أو فعلیة إذ لا توجد أحكام قانونیة صریحة تؤكدها وا 

نهاءو رئیس الحكومة  والوزیر الأول أها من سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین یمكن أن نستمد  ٕ     ا 

  .ومن خلال عرض العمل الحكومي كآلیة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة،  مهامه

  العمل الحكومي كآلیة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة :الفرع الأول 

مطالب بعرض مخطط عمله دستوریا ، حسب الحالة، رئیس الحكومة الوزیر الأول أو          

من التعدیل  3فقرة  110على مجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس الجمهوریة وذلك بموجب المادة 

لذلك یعتبر مجلس الوزراء كمحطة لمراقبة مدى التزام الوزیر الأول أو رئیس  20201الدستوري 

هو من بالتعلیمات والتوجیهات التي قدمها رئیس الجمهوریة له باعتباره ، حسب الحالة، الحكومة

رسم البرنامج وأعد معالمه وبالتالي فمجلس الوزراء أهم مرحلة علیه اجتیازها قبل أن یصبح 

  .قابلا للتطبیق

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 3الفقرة  110انظر المادة  1

  . سابق
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الحكومة  اجتماعاتوعلى الرغم من منح الوزیر الأول أو رئیس الحكومة صلاحیة رئاسة        

من رئیس الجمهوریة وكذا توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام دون تفویض 

وكذا التعیین ، الأحكام الدستوریة وتوقیع المراسیم التنفیذیة دون شرط موافقة رئیس الجمهوریة 

وظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة أو تلك التي في ال

 2020باستقرائنا للمواد الواردة في التعدیل الدستوري لسنة  نه وإلا أ، یفوضها له هذا الأخیر

عداد مخطط عمل الحكومة طبعا نجد أن الوزیر الأول مجرد منفذ للبرنامج الرئاسي عن طریق إ

سفرت نتائج الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة ولا یختلف الأمر كثیرا في حالة تعیین إذا أ

رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة في حالة نتائج الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة 

عداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة ذا لم.                                         ٕ                               حیث یكلفه رئیس الجمهوریة بتشكیل حكومته وا  یصل   ٕ      وا 

یوما یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة جدید ) 30(إلى تشكیل حكومته في أجل ثلاثین

  . 1ویكلفه بتشكیل الحكومة

أمام رئیس الجمهوریة نابعة من  )رئیس الحكومة( وعلیه نجد أن مسؤولیة الوزیر الأول      

  .وعلاقة رئیس ومرؤوس من الناحیة الوظیفیة  علاقة التبعیة له

   رئیس الحكومة ولوزیر الأول أالإقالة الرئاسیة ل :الثاني الفرع

 حسب الحالة، رئیس الحكومة الوزیر الأول أو إن رئیس الجمهوریة هو الذي یقوم بتعین        

على اختیار من بین العدید من الشخصیات  كومة، هذا التعیین الذي یتم بناءو أعضاء الح

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442- 20مرسوم رئاسي رقم ، 2و 1الفقرة  110انظر المادة  1

  . سابق
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رئیس  الوزیر الأول أو م بتعیینو قیالمؤهلة لمنصب رئاسة الحكومة، و أن رئیس الجمهوریة 

على استیعاب هذا المنصب  تهلتنبؤ بقدر الحكومة لعدة اعتبارات أهمها الثقة الموضوعة فیه، و ا

نفسه  مة یجدو رئیس الحك الوزیر الأول أو فإن ةو القیام بمهامه على أكمل وجه و من ثم

  . أمام رئیس الجمهوريمسؤولا 

رئیس الحكومة هو سلطة دستوریة مخولة لرئیس  الوزیر الأول أو مهام إنهاءإن         

الجمهوریة، في مقابل سلطة تعیینه، إذ لا یعقل في ظل دستور أقر انتخاب رئیس الجمهوریة 

بواسطته الاقتراع العام السري و المباشر، القول بأن رئیس الجمهوریة لا یجوز له أن ینهي مهام 

 المجلسمهامه هو  إنهاءلوحید في هب البعض أن صاحب السلطة اذرئیس الحكومة، إذ 

أو الوزیر  الشعبي الوطني، و أن رئیس الجمهوریة تقتصر مهمته في اختیار رئیس الحكومة

و یبدو أن هذا الرأي كان یستند على تفسیرات بعض المتأثرین بما ذهبت إلیه   .و تعیینه  الأول

وزیر الأول لكنه لا ینهي مهامه قلة من الفقه الفرنسي، التي ترى بأن رئیس الجمهوریة یعین ال

ة یعین الوزیر رئیس الجمهوری: "التي تقضي بأن 1958من دستور  8استنادا إلى نص المادة 

یقید دستوریا فهذا النص   "على تقدیم هذا الأخیر لاستقالة الحكومة مهامه بناء الأول وینهي

مهام الوزیر الأول بتقدیم استقالة حكومته، و إن كان أغلب الفقه  ءإنهارئیس الجمهوریة في 

مهام الوزیر الأول و یحمله على  إنهاءالجمهوریة الفرنسیة عملیا یمكنه الفرنسي یقول بأن رئیس 

تقدیم الاستقالة لأنه یستحیل أیضا، عملیا استمرار سیر عمل السلطة التنفیذیة إذا كان الوزیر 

ر الأول غیر مقبول لاف مستمرین بینه و بین من عینه و أن التفسیالأول في نزاع و خ
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 أحكام الدستور التي تخول أن شعیرالالمنتخب من قبل الشعب و یرى سعید بو  لتناقضه مع 

المهام دون أن ترد على ذلك قیودا أو تشترك معه جهة  إنهاءرئیس الجمهوریة سلطة التعیین و 

فضلا عن ذلك فإن  . م رئیس الحكومة استقالة حكومتهأخرى إلا ما حدد بنص صریح أو یقد

رئیس الحكومة قبل مباشرة مهامه، یتلقى لدى تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة توجیهات من هذا 

الأخیر حیث یرسم له المحاور العامة للملفات التي یتعین على الحكومة أن تولیها الاهتمام و 

التي تستمد من فعل سیاسي و لیس من قاعدة قانونیة، هذا یبین حقیقة طبیعة هذه المسؤولیة و 

    .كان من الضروري الإشارة إلى أنه إذا لم یتم النص علیها فإن الدستور لم یمنعها  ةو من ثم

جهة  مة من جهة أمام رئیس الجمهوریة و من المسؤولیة المزدوجة لرئیس الحكو  ذا تتأكد ٕ ا  و 

  يالشعبي الوطن المجلسأخرى أمام 

   مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمانتحدید : الثاني طلبالم

ضمانا لاستقرار الحكومة ومنعها من التعسف أخضعها المؤسس الدستوري الجزائري             

وذلك بآلیات ذكرها التعدیل الدستوري لسنة  أمام البرلمان الذي له القدرة على إسقاطهالمسؤولیة 

جراءات معینة غیر أنه خصص المجلس الشعبي الوطني وما سبقه من دساتیر وفقا لإ 2020

برفض مخطط عملها أو رفض السیاسة العامة بالرجوع إلى  وحده إمكانیة إسقاط الحكومة

ملتمس الرقابة لإسقاطها عندها یكون الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ملزما بتقدیم استقالته 

تقدیم ) الفرع الثاني(و عمل الحكومة مناقشة مخطط ) الفرع الأول(وذلك ما سنوضحه من خلال

  .بیان عن السیاسة العامة
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   مناقشة مخطط عمل الحكومة: الفرع الأول 

على ضرورة أن یقدم الوزیر  1 2020من التعدیل الدستوري لسنة  106نصت المادة         

مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني  –في حالة الأغلبیة الرئاسیة  –الأول 

أما في حالة الأغلبیة البرلمانیة . ویجري هذا الأخیر لهذا الغرض مناقشة عامة، للموافقة علیه

وتعیین رئیس الحكومة یتوجب على هذا الأخیر عرض برنامجه حكومته على مجلس الوزراء ثم 

 3الفقرة  110یل الدستوري حسب المادة یقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص علیها التعد

 الإجراءاتكما أن مخطط عمل الحكومة یخضع لمجموعة من  . 20202من التعدیل الدستوري 

   . 12-16المحددة في القانون العضوي رقم 

إن الدستور لم یحدد لنا الآجال التي یلتزم فیها الوزیر الأول بتقدیم مخطط عمل الحكومة        

أما ، یوم الموالیة لتعیین الحكومة 45حددتها بــ 3 12- 16من القانون العضوي  47لكن المادة 

سبعة أیام  7فقد نصت على أن مناقشة المخطط لا تكون إلا بعد  4من نفس القانون 48المادة 

  .تبلیغ المخطط للنواب غیر أن القانون لم یحدد لنا كیفیة التبلیغ  من

                                                           
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 106انظر المادة  1
مرجع ، 2020تعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ی، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 3الفقرة  110انظر المادة  2

  . سابق
وعملهما وكذا ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 12-16القانون العضوي رقم ،  47انظر المادة  3

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  4

  . سابق
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 تكییف برنامج حكومته إمكانیةأعطت للوزیر الأول  19961من دستور  80إن المادة       

على ضوء مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني حتى یحظى بموافقتهم علیه لكن التعدیل 

من خلال المادة  2016وكذا التعدیل الدستوري  22قرة الف 80في المادة  2008الدستوري لسنة 

حیث اشترط  24الفقرة  106المادة  2020وأیضا التعدیل الدستوري لسنة  23الفقرة  94

على  إقدامهالمؤسس الدستوري ضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة للاستشارة قبل 

  .لنوابتكییف مخطط عمل الحكومة بناء على اقتراحات أبداها ا

أیام حسب ما جاء  10أما بالنسبة لعملیة التصویت على المخطط فإنها تكون في حدود        

  . 12- 16من القانون العضوي  49في المادة 

وعلیه إذا وافق نواب المجلس على مخطط عمل الحكومة فإن الوزیر الأول یتولى التنفیذ       

أما إذا لم یوافق علیه نواب . 20205الدستوري لسنة من التعدیل  109والتنسیق طبقا للمادة 

المجلس الشعبي الوطني فإن الوزیر الأول ملزم بقوة القانون بتقدیم استقالته طبقا  لنص المادة 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  1

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  2

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  3

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  4

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  109انظر المادة  5

  . سابق
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ویعین رئیس الجمهوریة وزیرا أول جدید وفق الكیفیات  20201من التعدیل الدستوري  107

یقدم الوزیر :" التي جاء فیها  20202ل الدستوري من التعدی 2الفقرة  107نفسها طبقا للمادة 

الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على 

  ".یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیرا أول حسب الكیفیات نفسها. مخطط عمل الحكومة 

 الفقرة الأولى 108نه حسب المادة وفي حالة عدم الحصول على الموافقة من جدید فإ       

یحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا و تستمر الحكومة  20203من التعدیل الدستوري لسنة 

القائمة في تسییر الشؤون إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 

 الأمةكما أن مجلس  4 2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة  108أشهر حسب المادة  3ثلاثة 

  .في هذه الفترة یبقى شبه مجمد إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني 

ولأنه لیس من مصلحة نواب المجلس الشعبي الوطني حله بالتالي یوافقون مباشرة على        

والنظام الجزائري لم یسبق وأن شهد حل المجلس الشعبي الوطني لذات ، مخطط عمل الحكومة

ن المخطط هو برنامج رئیس الجمهوریة والذي تحكمه الأغلبیة البرلمانیة هم أنفسهم لأالسبب 

   .أعضاء الحكومة 

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  107انظر المادة  1

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20رئاسي رقم مرسوم ، 2الفقرة  107انظر المادة  2

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  108انظر المادة  3

  . سابق
مرجع ، 2020ي لسنة یتعلق بإصدار التعدیل الدستور ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  108انظر المادة  4

  . سابق
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  تقدیم بیان عن السیاسة العامة: الفرع الثاني

و لكي تستمر  2020الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة  111طبقا للمادة        

ى الوزیر الأول أو یجب عل "الحكومة في أداء مهامها المتمثلة في تنفیذ البرنامج الموافق علیه

بیانا عن السیاسة   إلى المجلس الشعبي الوطني قدم سنویایأن  ،حسب الحالة، رئیس الحكومة

كذا طبیق، و تتناول فیه ما أنجزته من البرنامج و ما تحقق، و ما هو في طور الت 1" العامة

لا یقل شأنا  . اعترضتهاا و كذا الصعوبات التي به الحكومة القیام الأفاق المستقبلیة التي تنوي

الشعبي الوطني، و إجراء مناقشة تتمحور  المجلسعلى  عن البرنامج من حیث وجوب عرضه

  . حول خطة عمل الحكومة و مدى التزامها بالبرنامج المصادق علیه

أهمیة البیان السنوي في أنه یوضح سیاسة الحكومة التي انتهجتها خلال السنة و تظهر         

 .حتى یتمكن النواب من البقاء على اتصال و درایة بما یجري على الساحتین الداخلیة والخارجیة

لقد كان المؤسس الدستوري الجزائري حریصا على أن یكون للمجلس الشعبي الوطني          

وجب اقتراح له بإمكانیة اتخاذ موقف منه بم سمحییم بیان السیاسة العامة، فتق دورا أساسیا في

رقابة و القول بالإمكانیة یعني أن مناقشة بیان السیاسة العامة لا یؤدي  لائحة أو إیداع ملتمس

التصویت كما یمكن للوزیر الأول طلب ، و إیداع ملتمس رقابةبالضرورة إلى اقتراح لائحة أ

  .بالثقة 

  

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  111انظر المادة  1

  . سابق
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   ةــــــــــاللائح:أولا

یمكنهم  لمقدم من قبل الحكومة حقا للنوابیعد اقتراح اللائحة بشأن بیان السیاسة العامة ا       

  .من إیداع رأیهم حول السیاسة العامة 

نائبا طبقا لنص ) 20(إن اقتراح اللائحة یخضع لضوابط وشروط مهمة من طرف عشرین     

یكون بقبول الاقتراحات المتعلقة بالسیاسة العامة تقدم  12-16من القانون العضوي  53المادة 

  .1ساعة الموالیة لاقتحام المناقشة حول البیان  72خلال 

  .إلى جوانب التقصیر وعدم الوفاء كومة وعلیه فاللائحة وسیلة لفت انتباه الح    

  ملتمس الرقابة: ثانیا

ملتمس الرقابة هو أداة تمكن النواب من تحریك مسؤولیة الحكومة وقد تؤدي إلى         

من التعدیل  4فقرة  111وقد نصت علیه المادة ، في حالة توفر الشروط المطلوبة لذلك إسقاطها

كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم :" یلي  كما 2020الدستوري 

  . 2" أدناه  162و 161طبقا لأحكام المادتین به المجلس الشعبي الوطني 

  :في   162و  161وتتمثل هذه الأحكام والشروط المذكورة في المادتین           

                                                           
وعملهما ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 12-16القانون العضوي رقم ،  53انظر المادة   1

  .وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 4الفقرة  111انظر المادة  2

  . سابق
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طبقا  على الأقل، النوابمن ) 1/7(أن یكون ملتمس الرقابة موقع من طرف سبع   - 1

 ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن القان 53وكذا المادة 1 2020من التعدیل الدستوري  161المادة لنص 

 . 122- 16العضوي 

من التعدیل  162النواب طبقا لنص المادة ) 2/3(الموافقة بتصویت أغلبیة ثلثي  - 2

 .3 2020الدستوري لسنة 

  162طبقا للمادة .من تاریخ إیداع ملتمس الرقابةیتم التصویت إلا بعد ثلاثة أیام  لا - 3

 .4 2020الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري 

یقدم الوزیر الأول أو ، وعلیه فإن صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة      

 162مهوریة طبقا لنص المادة استقالة الحكومة إلى رئیس الج، حسب الحالة، رئیس الحكومة

  . 20205الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري 

  

  

                                                           
  . مرجع سابق، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 161لمادة انظر ا 1
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ، 25/08/2016المؤرخ في ،12- 16القانون العضوي رقم ،  53انظر المادة  2

  .   50دة الرسمیة العدد الجری، وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ومجلس الأمة
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 1الفقرة  162انظر المادة  3

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  162انظر المادة  4

  . سابق
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2رة الفق 162انظر المادة  5

  . سابق
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  التصویت بالثقة: ثالثا

یمكن للوزیر  20201الفقرة الخامسة من التعدیل الدستوري  111طبقا لنص المادة        

 .تصویتا بالثقة من المجلس الشعبي الوطني أن یطلب ، حسب الحالة، الأول أو رئیس الحكومة

كومته وتقویته إما في مواجهة رئیس الجمهوریة أو مواجهة التشكیلات وهذا لدعم مركز ح

في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة بالأغلبیة لنواب ، السیاسیة المعارضة له  داخل البرلمان

لكن هذه الاستقالة ، المجلس الشعبي الوطني فإن الحكومة تقدم استقالتها لرئیس الجمهوریة

ملة ولیست مؤكدة لأن هناك حل آخر قد یلجأ إلیه رئیس الجمهوریة وهو حل المجلس محت

قبل قبول استقالـــة  20202من التعدیل الدستوري لسنة  151الشعبي الوطني وفقا لأحكام المادة 

  .الحكومة 

             

  

  

  

  

  

  

                                                           
مرجع ، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري لسنة ، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 5الفقرة  111انظر المادة  1

  . سابق
مرجع ، 2020عدیل الدستوري لسنة یتعلق بإصدار الت، 442-20مرسوم رئاسي رقم ، 2الفقرة  111انظر المادة  2

  . سابق
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  خلاصة الفصل الثاني

ستنا لهذا الفصل یتبین لنا أن المؤسس الدستوري أقر لرئیس الجمهوریة في ار من خلال د       

ى مكانته في النظام صلاحیات واسعة في الحالات العادیة وحافظ عل 2020التعدیل الدستوري لسنة 

ئري ویتجلى ذلك من خلال استئثار الرئیس لجمیع الصلاحیات المرتبطة بالسلطة از السیاسي الج

على ازدواجیة السلطة التنفیذیة حیث  أر توجه بالنظر إلى التخفیف الذي طتعزز هذا الالتنفیذیة، وقد 

أصبحت كل المعطیات تصب في اتجاه أحادیتها وهیمنة مؤسسة رئیس الجمهوریة علیها، إلى جانب 

ذلك یتدخل رئیس الجمهوریة في أعمال السلطة التشریعیة والهدف من ذلك هو الإبقاء على سیطرة 

عدیدة  ذعملیة التشریعیة، كما أن له منافلى الوظیفة التشریعیة وتقلیص دور هده الأخیرة في الالرئیس ع

أما في ظل الظروف غیر العادیة فلا یمكن الحدیث عن التوزیع  .للتدخل في أعمال السلطة القضائیة

طة الوظیفي للصلاحیات والسلطات، لأن رئیس الجمهوریة یهیمن على جمیع السلطات حیث له سل

ءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبیعي مما یؤدي إلي تجمید الجهازین رااتخاذ جمیع الإج

لم یأت بجدید بشأن القیود الواردة  2020كما نجد أن التعدیل الدستوري لسنة  . التشریعي والقضائي

وریة في النظام لجمهعلى أعمال الرئیس وهذا إن دل على شيء إنما یدل على دیمومة تفوق رئیس ا

هیئات إخطار جدیدة بالنسبة للرقابة استحدث وبالرغم من أن هذا التعدیل  ئري،از السیاسي الج

الدستوریة إلا أن الواقع اثبت عدم فعالیتها في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، ثم إن عدم مسؤولیة 

لتمتع رئیس   راالسلطة والمسؤولیة نظالرئیس أثناء تأدیة وظائفه یؤدي في الاختلال في التوازن بین 

مثل تشكل خطر لأن السلطة بلا مسؤولیة الجمهوریة بسلطات واسعة لا تقابلها مسؤولیة متوازنة فذلك ی

  . دااستبدا
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  :خاتمةال

، حسب الحالة، بالوزیر الأول أو رئیس الحكومةرئیس الجمهوریة  علاقةستنا لموضوع ار بعد د         

و ل یحتفظ بسمو وعلاز تضح لنا أن رئیس الجمهوریة لا یا 2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

                                                       ّ  ئري، ولم تتأثر المكانة التي یتمتع بها بالرغم من الإصلاحات   از مكانته في النظام السیاسي الج

السیاسیة والدستوریة التي مست مكانته من خلال هذا التعدیل، تلك السمة أو الخاصیة التي لطالما 

إلى المحافظة ئر، حیث سعى المؤسس الدستوري از دستوریة التي مرت بها الجطبعتها جمیع التجارب ال

   .على معادلة التفوق الرئاسي، سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي أو بالجانب الوظیفي

فإن البحث في العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول أو رئیس الحكومة المعتمدة وعلیه        

العضویة والوظیفیة بین هذین ینتهي بنا حتما إلى أن تقریر العلاقة  2020في التعدیل الجزائري لسنة 

أحدهما دستوري نظري یعتمد بالأساس على ، الجهازین داخل الجهاز التنفیذي تتحدد من خلال بعدین

وبعد آخر واقعي ومتغیر یتعلق بطبیعة الأغلبیة ، قراءة مواد الدستور المتعلقة بضبط العلاقة بینهما 

  .ین رئیس الجمهوریة والحكومة البرلمانیة ومدى قدرتها على إعادة توزیع السلطة ب

یعود احتلال رئیس الجمهوریة المكانة الممتازة والبارزة وفقا للمعیار العضوي إلى طریقة              

ع العام المباشر والسري من طرف ار المؤسس الدستوري على مبدأ الاقتتولیه هذا المنصب، حیث أبقى 

د علیها الرئیس تجعله یحظى بشرعیة شعبیة كبیرة تفوق الشعب، وبالتالي فالقاعدة الشعبیة التي یستن

ناهیك عن تدعیم سلطته بموجب  . نات في الدولة بما فیها البرلماتلك التي تحظى بها كل المؤسس

والتي لم ترد في جمیع الدساتیر   2020من التعدیل الدستوري  87الشروط الوارد ذكرها في المادة 

اختیاره من قبل الشعب  مركز رئیس الجمهوریة إذ یصعب التشدید هو تقویةالسابقة، والغایة من هذا 



 :خاتمةال
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دة الشعب مباشرة فمن الطبیعي أن تعلو ار فإذا كان یمثل إ دة في الدستور،كیفیات محد وفقا لشروط و

   .سلطته على باقي السلطات الأخرى في الدولة

الجانب الوظیفي فهي بحد ذاتها معاییر مستمرة أما بالنسبة للمعاییر المظهرة للتفوق الرئاسي من       

للتفوق الرئاسي، حیث نلاحظ توحید الصلاحیات والوظائف والمهام كلها بید رئیس الجمهوریة وبالتالي 

أن الازدواجیة   :ت أهمهاار وذلك من خلال عدة مبر  هذا التعدیل مجرد إعادة تنظیم للهیئة التنفیذیة

همیة وخیالیة وصوریة لاسیما أن المؤسس الدستوري قلص من التنفیذیة ظلت مجرد ازدواجیة و 

وحصرها في إطار مهام شكلیة، لا تظهر أمام الصلاحیات  )رئیس الحكومة( صلاحیات الوزیر الأول

الواسعة لرئیس الجمهوریة، كما أنه یعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة وله صلاحیة التعین في كل 

لعسكریة في الدولة، كذلك یمتلك صلاحیة تعیین أهم المناصب في الدولة وله الوظائف العلیا المدنیة وا

بینهم الوزیر الأول ، من "یملك التعیین یملك العزل" ة القائلة من دأیضا سلطة عزلهم طبقا للقاع

م المعاهدات الدولیة البلاد وخارجها مما یعطیه حق إبرا ري، كما أنه یجسد الدولة داخلاز والطاقم الو 

ویعتبر رئیس الجمهوریة الرئیس  . مصادقة علیها وغیرها من الاختصاصات الدبلوماسیة الأخرىوال

الفعلي وشبه الرسمي لسلطة التشریع ذلك أن رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات واسعة في مجال 

التشریع، كان الهدف منها الإبقاء على سیطرة السلطة التنفیذیة على الوظیفة التشریعیة حیث أبقى هذا 

ما یجعله مشرعا أصیلا في مواجهة البرلمان التعدیل على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر م

ءات اللاحقة ار ال یتمتع بصلاحیة إدارة الإجاز ضف إلى ذلك أن رئیس الجمهوریة م، أشغورفي حالة 

یتحكم في  ، كما أنه هو من اض على القوانینر قانون فهو وحده من یحق له الاعتللمصادقة على ال

عادة ق رقابة دستوریة القوانین من استئثاره بصلاحیة الإخطار و ة ثانیة من طرف البرلمان تها مر اءار  ٕ       وا 

هذه الأخیرة التي یعین رئیسها من طرف رئیس  دیة مطلقةار بصورة انف ةالدستوری حكمةالوجوبي للم
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ئي الإصدار والنشر، كما یمكن له أن یتخطى ار یذ بإج، وله امتیاز إدخال القانون حیز التنفالجمهوریة

لجوء إلى الاستفتاء لأنه حق شخصي له للاتصال المباشر بالشعب، لكن من البرلمان وذلك بسلطة ال

أشد أنواع الأسلحة على الإطلاق التي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یستعملها ضد البرلمان هو إنهاء 

جراءعهدة المجلس الشعبي ال   . دستوریة انتخابات تشریعیة قبل أوانها دون ضوابط        ٕ     وطني وا 

من التعدیل  163أما بخصوص علاقته مع السلطة القضائیة فعلى الرغم من نص المادة      

على استقلالیة هذه السلطة وان رئیس الجمهوریة هو الضامن لاستقلالها، إلا  2020الدستوري لسنة 

رئیس الجمهوریة من أن ذلك یعتبر أمر صوري غیر مجسد واقعیا، لأن هناك أدوات دستوریة یمكن ل

ذه السلطة، ویظهر ذلك من ك في صلاحیاتها والغرض من ذلك هو السیطرة على هار الاشت خلالها

سه للمجلس الأعلى للقضاء وتعیین جزء منه، إضافة إلى تعیینه للقضاة كما له سلطة إصدار أر خلال ت

 . العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها، وكل هذا یبین ضعف السلطات الثلاث أمام رئیس الجمهوریة

د رئیس الجمهوریة ار على انف 2020ما في الظروف غیر العادیة فقد أبقى التعدیل الدستوري لسنة أ

بالسلطة واستئثاره بجمیع الظروف الاستثنائیة حیث تتوسع سلطات رئیس الجمهوریة إلى أن تصبح 

 لى حد المساس بحقوق وحریاتت المناسبة لمواجهة هذه الظروف وتصل إاار قر مطلقة فیتخذ كل ال

إضافة إلى كل ما سبق فان المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الأخیر لم یكرس   .دار الأف

أینا، ر خامة هذه الصلاحیات كما سبق وأن رقابة ومسؤولیة فعلیة على أعمال رئیس الجمهوریة رغم ض

ئري، حیث تعد از الفعلیة في النظام السیاسي الج د من تدعیم مكانته وجعله صاحب السلطةاز وهذا ما 

 حكمةمارسها المست والرقابة التي التي یمارسها القضاء وة التي یمارسها البرلمان والرقابالرقابة التي 

على أعمال رئیس الجمهوریة قاصرة وغیر فعالة في مواجهته بسبب استحواذه على هذه  ةالدستوری

                          .المؤسسات
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المباشرة لرئیس الجمهوریة لم یقر المسؤولیة السیاسیة  2020أن التعدیل الدستوري لسنة  كما       

ر الدساتیر السابقة وهذا یعد مخالفا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولیة، ومع ذلك فقد خطى ار على غ

ه المؤسس الدستوري خطوة جبارة لإبقائه على المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وهو ما أوضحت

، إلا انه بالعودة إلى الواقع العملي نجد أن هذه المادة عبارة عن 2020من التعدیل الأخیر 183المادة 

ها ترتیب المسؤولیة ائر لدستوري للآلیات التي تتأتى من و حبر على ورق بسبب عدم توفیر المؤسس ا

یة وغیرها من الجنائیة لرئیس الجمهوریة، بالتالي فهذه الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهور 

الصلاحیات التي تم ذكرها في الدستور وعدم ترتیب مسؤولیته السیاسیة والجنائیة یدل على المكانة 

تائج سوف نحاول تقدیم بعض على هذه الن وبناء .ئرياز هامة له في النظام الدستوري الجالبارزة وال

   :تتمثل فیما یلي حات نرجو من المؤسس الدستوري تداركها في التعدیلات اللاحقةار الاقت

أو رئیس  ر الازدواجیة الحقیقیة على مستوى السلطة التنفیذیة بخلق منصب الوزیر الأولار إق - 

  .بكامل الصلاحیات حكومة

تقلیص الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة أو على الأقل تقیید ممارسة هذا الأخیر   - 

تقیید المؤسس الدستوري بموجب  لهذه السلطات ببعض الضوابط الجوهریة، فعلى الرغم من

التعدیل الأخیر رئیس الجمهوریة خلال ممارسته لسلطة التشریع بأوامر بقید قیام حالة الضرورة 

وكذا استشارة مجلس الدولة وحسن فعل المؤسس الدستوري بهذا الخصوص غیر أننا ننادي 

كما  - .اعدة العامةبضرورة إضافة قیود على ممارسة هذا الحق لأنه یعتبر استثناء عن الق

لى القانون ض رئیس الجمهوریة عار س الدستوري ضرورة ذكر أسباب اعتنلتمس من المؤس

 .ء مداولة ثانیةار عند ممارسته لطلب إج
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ط قید الضرورة حتى لا یتعسف ار لمجلس الشعبي الوطني فنقترح اشتأما بالنسبة لسلطة حل ا  - 

صاصاته التشریعیة على البرلمان لأنها في ممارسة سلطته هذه والتي تعتبر من أخطر اخت

 .تؤدي إلى إنهاء الفترة التشریعیة قبل أوانها

لسلطة ضرورة تدعیم استقلالیة السلطة القضائیة من خلال الفصل بین السلطة التنفیذیة وا  - 

ریة الدولة، وذلك من خلال ضرورة استقلالیة المجلس الأعلى ار القضائیة للحفاظ على استم

من خلال تشكیله من القضاة فقط ویكون ذلك بواسطة انتخابهم من سلك القضاة للقضاء وذلك 

وقد أحسن المؤسس الدستوري  حتى یؤدي مهامه على أكمل وجه دون تأثیر السلطة التنفیذیة

 .حین استبعد وزیر العدل من تشكیلته 

طرف بدلا من تعیینه من انتخاب رئیس المحكمة الدستوریة من أعضاء التشكیلة ضرورة  - 

 .رئیس الجمهوریة وكذلك الحال بالنسبة لرئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

 .التخفیض من صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة  - 

عسفي لصلاحیاته وذلك تفعیل الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریة للحد من الاستعمال الت  - 

 الركود والجمود حتى لا تسقط في ةالدستوری حكمةي للمر إمكانیة التدخل التلقائار من خلال إق

ر المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمهوریة وتبیان شروط اتهامه في جنایة ار ضرورة إق -  

أو خیانة عظمى أو فعل مخل بالشرف على سبیل الحصر، فكان من المفترض على المؤسس 

ها ترتیب المسؤولیة السیاسیة وخاصة ائر أتى من و وعة من الآلیات التي تتالدستوري أن یوفر مجم

الجنائیة لرئیس الجمهوریة، ومن جهة أخرى لابد علیه من تحدید ما یدخل في مفهوم الخیانة 

  .العظمى بتحدید عملي ملموس حتى لا تبقى ذات مضمون صوري ومجازي
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القانون العضوي المتعلق بتحدید تشكیلة المحكمة العلیا للدولة الخاصة بمحاكمة رئیس  إصدار - 

 .الجمهوریة وذلك من اجل تجسید مسؤولیته الجنائیة الحقیقیة

نأمل من المؤسس الدستوري إعادة النظر في المركز القانوني لرئیس الجمهوریة بما  ار وأخی       

التنفیذیة من جهة، وبینها وبین السلطتین التشریعیة والقضائیة یكفل تحقیق التوازن داخل السلطة 

 .    من جهة أخرى
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  ملخص

ن رئیس الجمهوریة لا یزال یحتفظ بسمو وعلو مكانته في النظام السیاسي الجزائري، ولم إ      

وریة التي مست مكانته من                                               ّ                 تتأثر المكانة التي یتمتع بها بالرغم من الإصلاحات   السیاسیة والدست

جمیع ، تلك السمة أو الخاصیة التي لطالما طبعتها 2020الدستوري لسنة  تعدیلال خلال

التجارب الدستوریة التي مرت بها الجزائر، حیث سعى المؤسس الدستوري إلى المحافظة على 

   .معادلة التفوق الرئاسي، سواء تعلق الأمر بالجانب العضوي أو بالجانب الوظیفي

إن العلاقة العضویة والوظیفیة بین هذین الجهازین داخل الجهاز التنفیذي تتحدد من         

أحدهما دستوري نظري یعتمد بالأساس على قراءة مواد الدستور المتعلقة بضبط ، خلال بعدین

وبعد آخر واقعي ومتغیر یتعلق بطبیعة الأغلبیة البرلمانیة ومدى قدرتها على ، العلاقة بینهما 

  .إعادة توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة والحكومة 

لقاعدة الشعبیة التي یستند للبارزة الممتازة وا یعود احتلال رئیس الجمهوریة المكانة             

ات تجعله یحظى بشرعیة شعبیة كبیرة تفوق تلك التي تحظى بها كل المؤسس والتي علیها الرئیس

ناهیك عن تدعیم سلطته  ،وكذا الوزیر الأول أو رئیس الحكومة نفي الدولة بما فیها البرلما

والتي لم ترد في   2020من التعدیل الدستوري  87بموجب الشروط الوارد ذكرها في المادة 

 مركز رئیس الجمهوریة إذ یصعب جمیع الدساتیر السابقة، والغایة من هذا التشدید هو تقویة

ل إرادة الشعب فإذا كان یمث دة في الدستور،اختیاره من قبل الشعب وفقا لشروط و كیفیات محد

   .مباشرة فمن الطبیعي أن تعلو سلطته على باقي السلطات الأخرى في الدولة

 


